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 :مقدّمة

قتضي إنّ تطوّر الحياة في شتى مجالاتها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية...إلخ، ي
بشكل مساير ومتناسب لهذا  وضع مجموعة من القوانين التي تحكم العلاقات بين الأفراد

اء التطوّر. وهو ما تجسّد خصوصا في القانون التجاري الذي يحكم العلاقات بين التجار ج
 لنظيم التجارة بشتى أنواعها.

ما يهمّنا نحن في هذا الصّدد هو فكرة المحلّ التجاري. فمن أهمّ الأعمال التجارية ذات 
المادة الثالثة من التقنين حسب المنظمة بموجب القيمة الاقتصادية نجد الأعمال التجارية ب

 خاصة منها المتعلّقة بالمحلات التجارية. 1،التجاري المعدّل والمتمم

مها كانت فكرة المحل التجاري مجهولة قبل الثورة الصناعية في أوروبا ولم تظهر معال
حل استطاع المإلّا في نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأت القوانين تعرفها بصفة رسمية و 

التجاري أن يفرض نفسه بعد ذلك ليصبح ملكية تجارية وموضوع معاملات ومصدر 
 للاستدانة.

د تحدي غير أنّه رغم ظهور فكرة المحل التجاري، إلّا أن أغلب التشريعات لم تتطرّق إلى
ردة تعريف لها، واقتصرت فقط على ذكر العناصر المكونة لها، وتبيان أحكام التصرفات الوا
ها لعليها. ونظرا لصعوبة تحديد وبدقة فكرة المحل التجاري نجد الفقه هو الآخر لم يعطي 
 موالتعريفا جامعا ومانها، إلّا أنّه اتّفقت جميع التعريفات على اعتبارها مجموعة من الأ

المنقولة تخصص لممارسة مهنة تجارية وتتضمّن بصفة أصلية بعض العناصر المادية 
 والمعنوية.

الكتاب الثاني من لمشرّع الجزائري المحلّ التجاري والعمليات الواردة عليه في نظّم ا
 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري 1975المؤرخ في سبتمبر  59-75الأمر رقم 

                                           

، المتضمن ال 78، ج.ر، ع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  3انظر في ذلك نص المادة . 1
 ق.ت.ج.
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. ولكنه لم يضع تعريفا له بل اكتفى بذكر العناصر التي المحل التجاريوذلك تحت عنوان 
الأموال  تعد جزءا من المحل التجاريق.ت.ج التي تنصّ: " 78ة يتكون منها وذلك في الماد

عملائه  إلزاميا . ويشمل المحل التجاريالمنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري
 وشهرته.

كما يشمل أيضا شائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المخل 
والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات 
 والجارية، كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك".

وكون المحل التجاري وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن العناصر التي يشملها فمن حق 
صاحبها أن يتصرف فيها، بالبيع الذي أهم وأبرز التصرفات الواردة عليه وأكثر انتشارا في 

بالإضافة إلى إمكانية رهنه من أجل تسهيل حصول التاجر على الائتمان الحياة التجارية، 
 وكذلك اعتباره نوعا من الضّمان للحصول على القروض اللازمة لتوسع التاجر في مشروعه.

ولمّا كان لصاحب الملكية حق الاستغلال فإنّ لمالك المحل التجاري حق استغلاله، 
ر، كذلك يمكن تقديم المحل التجاري كحصة في فيجوز له تأجيره لفائدة المستأجر المسي

 شركة حيث يصبح للشركة حق استغلاله لحسابها دون المالك.

أمّا فيما يخص التصرفات الأخرى، كالهبة والانتفاع تركها المشرع للأحكام العامة 
 المنصوص عليها في القانون المدني.

المشرع لم يترك تنظيم  نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميّز بها المحل التجاري نجد
التعامل فيه للقواعد العامة في القانون المدني بل خصّه بأحكام قانونية منظمة على وجه 

 الدقة والخصوص.

لهذا سنحاول في موضوع بحثنا معرفة النظام القانوني الخاص للعمليات القانونية 
 الواردة على المحل التجاري وفقا للتشريع الجزائري.
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كيف تدخل المشرع الجزائري لتنظيم العمليات الواردة على المحل ولهذا نتساءل: 
 التجاري، وما هي الأحكام القانونية الخاصة بهذه العمليات؟

 85-75لتوضيح ذلك تمّ اتبّاع المنهج التحليلي وفقا لما تقتضيه نصوص الأمر 
 بهذا الموضوع. المتضمن القانون التجاري، وغيرها من النصوص القانونية المتفرقة والمتعلقة

على هذا الأساس قسّمنا موضوع بحثنا إلى فصلين: تطرقنا إلى العمليات الناقلة لملكية 
(، والعمليات غير الناقلة لملكية المحل التجاري في الفصل الأولالمحل التجاري في )

 .الفصل الثاني()
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 الفصل الأول

 العمليات الناقلة لملكية المحل التجاري

من أهم التصرفات القانونية التي ترد على ملكية القانون التجاري والتي جلبت اهتمام 
وتقديمه كحصة في الشركة، تعتبر عملية بيع المحل  المشرّع نجد بيع المحل التجاري

 التجاري من أهمّ العمليات الناقلة لملكية المحل التجاري، ونظرا لخصوصية المحل التجاري
، لهذا كان على كونه مال معنوي منقول يتكون من عدة عناصر مادية وأخرى معنوية

لقواعد العامة في القانون ن اأحكام قانونية خاصة خروجا في ذلك ع المشرع تنظيمه بموجب
المدني. ولهذا يجدر بنا البحث عن النظام القانوني الخاص بعقد بيع المحل التجاري 

 )المبحث الأول(.

ومن العمليات القانونية الأخرى التي تعتبر أداة تداول فيما بين التجار نجد، تقديم 
حل التجاري إلى الشركة المحل التجاري كحصة في شركة. ويترتب على ذلك نقل ملكية الم

وذلك في الأحوال التي يكون فيها الإسهام على سبيل التمليك الذي يعتبر أكثر انتشارا فيما 
بين التّجار، وعادة قد يلجأ إلى تقديم المحل التجاري على سبيل الانتفاع به فقط دون نقل 

 ملكية المحل إلى الشركة.

يم المحل التجاري كحصة في شركة كون بيع المحل التجاري تتقارب مع عملية تقد
باعتبارها من التصرفات الناقلة للملكية، إلا أنهما يختلفان في بعض الجوانب لا سيما من 
حيث المقابل والآثار، وهذا جعل هذه الأخيرة تنفرد بنظام قانوني خاص بها )المبحث 

  الثاني(.
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 المبحث الأول

 النظام القانوني لعقد بيع المحل التجاري

كثر أتعتبر عملية بيع المحل التجاري من أهم التصرفات القانونية التي ترد عليه باعتباره 
بين  القيمو العقود انتشارا وأهمية في المجال الاقتصادي، فهو الوسيلة التي يتم فيها تبادل الأموال 

 الأفراد.

لقانونية، ونظرا لأهميته فهو يتميز بنوع من الخصوصية من حيث محله ومن حيث طبيعته ا
في  مقررةكما نظم المشرّع الجزائري في القانون التجاري أحكام خاصة لانعقاده خلافا عن الأحكام ال

 وذلك راجع إلى كون المحل التجاري مال منقول ذات طبيعة تجارية. العقود العامة،

فالأمر يقتضي تحديد الخصائص والأحكام الخاصة لانعقاد عقد بيع المحل التجاري من 
اء، ل تحديد مفهوم عقد بيع المحل التجاري )المطلب الأول( وتحديد الآثار المترتبة عنه سو خلا

 فيما بين المتعاقدين أو الغير )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول:

 المحل التجاري مفهوم عقد بيع

منقول معنوي يتكون من عدة  بصفته مال إن عقد البيع الذي يرد على المحل التجاري
المحل  عناصر مادية ومعنوية جعلها أداة استغلال هامة، إذ بواسطته يمكن نقل ملكية
غير أن  1التجاري بعوض. ويخضع بيع المحل التجاري للأحكام العامة المتعلقة بعقد البيع،
خصائص ورود محل هذا العقد على مال منقول معنوي أدى بالضرورة إلى انفراده ببعض ال

من حيث محتوى البيع ومن حيث طبيعته القانونية )الفرع الأول(، وكذا انفراده ببعض 
الأحكام الاستثنائية في حالة التصرف فيه، وتأسيسا على هذا يشترط لانعقاد عقد بيع المحل 

                                           

سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 58-75، من التقنين المدني الجزائري، أمر رقم 351المادة انظر فيما يخص ذلك أحكام  - 1
 .78، العدد 1975سبتمبر  30، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، الجريدة الرسمية، 1975
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التجاري توافر إضافة إلى الشروط الموضوعية العامة الموجودة في سائر البيوع التقليدية 
ة )الفرع روط خاصة ببيع المحل التجاري نظمها المشرع التجاري وفق أحكام خاصتوافر ش
 الثاني(.

 الفرع الأول

 خصائص بيع المحل التجاري

خر يتميّز بيع المحل التجاري بمحله من جانب )أولا(، وبحكم طبيعته القانونية من جانب آ
 )ثانيا(.

 أولا/ من حيث محتوى البيع:

يتكوّن من عدّة عناصر مادية منها وأخرى معنوية،  1وحدة ماليةباعتبار المحل التجاري 
 2يجعل موضوع البيع الوارد عليه يختلف من محل إلى آخر حسب نوع النّشاط.

ويجور للتاجر التصرّف في المحل التجاري بأكمله، أو يقتصر التصرف على بعض عناصره 
ية المطلقة في تحديد العناصر التي فقط، فالقانون لم من إدارة أطراف العقد بل ترك لهم الحر 

 3يشملها البيع.

إلّا أنه في جميع الأحوال لابدّ أن ينصبّ على عنصري الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية 
لوجوب إدراج  ونظرا 4على الأقل حتى نكون أمام بيع المحل التجاري إلى جانب العناصر الأخرى،

                                           

 .204، ص2001فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري، بدون طبعة، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر  - 1
 .204فرحة زراوي صالح، المرجع نفسه، ص - 2
 ".العقد شريعة المتعاقدين، من ال ق.م.ج التي تنصّ بأن: "106انظر بخصوص ذلك نص المادة  - 3
 .60انظر مبروك مقدم، مرجع سابق، ص - 4
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إجباريا وأساسيا فالقضاء الفرنسي يعتبر أنّ كل  عنصر الاتّصال بالعملاء الذي يعدّ عنصرا
 1عقد ينصبّ على هذا العنصر هو عقد ينصب على المحل التجاري.

كما تجدر الإشارة أنّ البيع إذا ورد على البضائع فقط فلا يعتبر بيعا للمحل التجاري، فهذا 
 2للتصرف فيها باستمرار وتخضع للتداول. بحكم طبيعته التي تخضع 

 من حيث الطبيعة القانونية:ثانيا: 

محل يكتسب عقد بيع المحل التجاري الطابع التجاري، وذلك استنادا إلى الطبيعة التجارية ل
 البيع، كما أنّ هذه الطبيعة التجارية ترتب آثارا على عقد بيع المحل التجاري.

 لطابع التجاري لعقد بيع المحل التجاري:ا -1

أطراف العقد، أي حتى ولو كان  بغض النظر عن صفةتعتبر عملية بيع المحل التجاري 
أطراف العقد مدني، فتحديد طبيعة التعامل في المحل التجاري في التشريع الجزائري لا يثير أيّ 

من القانون التجاري التي  03تعتبر تجارية بحسب الشكل وهذا ما أكّدته المادة إشكال، فالعملية 
  3الشكل ... العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية". تنص على أنه: "يعد عملا تجاريا بحسب

 ثر الطابع التجاري على عقد البيع:أ -2

إلى  باعتبار عقد بيع المحل التجاري عملا تجاريا بحسب الشكل وجب إخضاع هذا التصرف
 أحكام القانون التجاري في المجالات التالية:

 

 
                                           

التجارية، رسالة دكتوراه في أنيسة حمادوش، المركز القانوني لعنصر الاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة  - 1
 .120، ص2011القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق 

فقرة أخيرة من ال ق.ت، تبين لنا ضرورة وجود عنصر أو عدة عناصر أخرى تختلف  78بالاطلاع على المادة  - 2
 حسب النشاط الممارس.

عمار عمورة، العقود والمحل في القانون التجاري الجزائري، دون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، دون سنة النشر،  - 3
 .61. انظر أيضا مبروك مقدم، مرجع سابق، ص180ص
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 الاختصاص القضائي:في مجال  -أ

النظر في النزاعات التي قد تطرأ بين البائع والمشتري  يرجع الاختصاص في
بخصوص بيع المحل التجاري إلى القسم التجاري للمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها 

 1المحل التجاري.

 في مواد الإثبات:  -ب

فعقد بيع المحل  2خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية،
التجاري لكونه يرد على مال منقول ذو قيمة معتبرة أخضعه المشرع بنص خاص يقضي 

 3إثباته بعقد رسمي تخت طائلة البطلان.

 في حرية التعاقد: -ج

غير أنه ورد  4الأصل في القانون التجاري أن العقود التجارية تعتبر عقود رضائية،
حيث اشترط المشرع الكتابة الرسمية وهذا تدعيما لمبدأ استثناء في عقد بيع المحل التجاري، 

 حرية التعاقد.

 ي شهر العقود الواردة على المحل التجاري:ف -د

أخضع المشرع عقد بيع المحل التجاري وكل العقود الواردة عليها إلى إجراءات إشهار 
 5.التجاريخاصة تهدف إلى إعلام المتعاملين مع المحل التجاري بالمركز الحقيقي للمحل 

                                           

 قوق أم الخير، أحكام بيع المحل التجاري، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة - 1
 .40، ص2005

 ، من ال ق.ت.ج.30راجع نص المادة  - 2
 من ق.ت.ج. 79وهذا ما نصت عليه المادة  - 3
من  1مكرر  324، من ق.ت.ج والمادة 79. انظر أيضا ما نصت عليه المادة 182عمار عمورة، مرجع سابق، ص - 4

 ق.م.
 من ق.ت.ج. 83انظر المادة  - 5
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 الفرع الثاني:

 شروط انعقاد بيع المحل التجاري

 يشترط كي ينعقد عقد بين المحل التجاري صحيحا، أن تتوفّر فيه الشروط الموضوعية
ع العامة لانعقاد العقد وهي رضا الأطراف، السبب )أولا(. علاوة على ذلك؛ يخضع عقد بي
عة المحل التجاري لبعض الأحكام الخاصة به والتي تميّزه عن العقود الأخرى، ونظرا لطبي

له ا يمثعناصرها أولى المشرع الجزائري لعملية البيع اهتماما خاصا لم المحل التجاري وأهمية
جاري أي استغلال تجاري، فاشترط الشكلية في عقد بيع المحل الت المحل التجاري من أداة هامة لممارسة

 )ثانيا(.

 أولا/ الشروط الموضوعية العامة:

توجب لم ينصّ على شروط موضوعية لانعقاد عقد بيع المحلّ التجاري، اس بما أنَّ القانون ق.ت.ج 
 اتبّاع القواعد العامّة المنصوص عليها في ق.م والمتمثّلة في الرّضا، المحلّ والسّبب.علينا 

: يتطلّب إبرام عقد بيع المحلّ التجاري موافقة حرّة وواعية من الطّرفين، بمعنى أن يكون الرّضا -1
والمبيع الثّمن، كما يُشتَرَط في ركن الرّضا أن يكون  بائع والمشتري متوافقان على ماهية العقدكلٌّ من ال

وبأن يكون صدرًا من ذي أهلية لكون المحلّ  1خاليًا من العيوب كالغلط، الإكراه، الاستغلال والتدليس.
نية الّتي تسمح بالتصرّف في التّجاري ملكية منقولة فإنّ شرط الأهلية الواجب توافرها هي الأهلية القانو 

  2المنقولات.

يعود موضوع عقد البيع على المحلّ التجاري بحدّ ذاته، إذ يُعَدُّ بيعا للمحل التجاري إذا  المحلّ: -2
 3انصبّ على العناصر المكوّنة له، والمتمثّلة أساسًا في عنصري الاتّصال بالعملاء والشّهرة التجارية.

                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 3أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الطبعة - 1
. انظر أيضا أحمد بلودنين، المختصر في القانون التجاري الجزائري، دون طبعة، دار بلقيس 42، 41، ص ص 2000

 .79، 78ص -، ص2011لنشر والتوزيع، الجزائر، 
من ق.ت.ج، انظر أيضا شادلي نور الدين، القانون التجاري، دون طبعة،  6و 5ي ذلك مراعاة أحكام المادة لاسيما ف  -2

  .150، ص2003دار العلوم للنشر والتوزيع، 
  .240، 923، ص ص 2006نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 3
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: وهو السّبب الّذي يجب أن يكون مشروعًا غير مخالف للنّظام العام والآداب العامّة، السّبب -3
 1من ق.م.ج. 97هذا ما أكّدته المادّة 

 ثانيا/ الشرط الشكلية: 

ار تتمثل الشروط الشكلية في ضرورة تحرير عقد بيع المحل التجاري في شكل رسمي، ولما كانت آث
تمام إجراءات الشههذا العقد تمتد إلى الغير فلقد ا  ر قصدشترط المشرع التسجيل في السجل التجاري، وا 

 إعلام هذا الغير بالمركز الحقيقي للمحل التجاري.

 الكتابة الرسمية:  /1

من القانون  30الأصل هو حرية الإثبات في العقود التجارية طبقا لنص المادة 
التجاري الجزائري، غير أن المشرع استثني من هذه القاعدة التصرفات التي ترد على بيع 

من القانون التجاري والتي  79/1وذلك بموجب المادة  2حيث تتم بالكتابة الرسمية، المحل التجاري
كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو " تنصّ على ما يلي:

أو صادر بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري  كان معلقا على شرط
لا كان  بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة في رأس مال الشركة يجب إثباته بعقد رسمي وا 

 باطلا".

من القانون المدني ضرورة تحرير عقد بيع  1مكرر  324ة الأولى من المادة كما تؤكد الفقر 
ج. كذلك الرسمية في عقد بيع .من ق.ت 96كما تشترط المادة  3المحل التجاري في شكل رسمي،

لا فلا وجود لحق الامتياز المقرر للبائع، وفضلا عن لزوم الكتابة الرسمية في  المحل التجاري وا 

                                           

  .77، ص2013الأعمال التجارية، التجار، المحل التجاري، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر،  نسرين شريقي، - 1
. انظر أيضا أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، د،ط، ديوان المطبوعات 77نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  -2

  .1980الجامعية، الجزائر سنة 
  .102المرجع السابق، صقوق أم الخير، أحكام المحل التجاري،  -3
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التجاري يجب أن يحتوي العقد على مجموعة  من البيانات الضرورية لصحّته، عقد بيع المحل 
 1قد نصت على هذه البيانات على سبيل الحصر. 79/2ونجد المادة 

البيع في حالة إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلب كما نصّت هذه المادة على بطلان عقد 
 2من المشترى إذا كان طلبه واقعا خلال السنة.

هو عقد شكلي، إذ لا يكفي توافر إرادة ولهذا يتبين لنا مما سبق أن عقد بيع المحل التجاري 
الطرفين لانعقاده صحيحا، فهذا خلافا لما ذهب إليه الفقه في اعتبار عقد بيه المحل التجاري من 

العقد  العقود الرضائية، ومن أدلة شكلية عقد بيه المحل التجاري أن انعدام الكتابة الرسمية في
من القانون  97 ترتب عنه بطلان العقد، ومن ثم فإن كلمة الإثبات الواردة في نص المادة

العقد بالكتابة الرسمية ولم يعني بهذا الإثبات بمعنى الدليل  التجاري يقصد بها المشرع انعقاد
 3ولو كان هذا هو قصده لآثار في نص المادة على بطلان الدليل لا بطلان العقد.

عن البيانات التي يجب أن يتضمنها إلزاميا عقد بيع المحل التجاري وذلك نظرا أمّا 
هذه العقود، وعليه فإنّ عدم إدراج هذه البيانات ضمن العقد يعني أن ثمة محاولة  لأهمية

 4غش من قبل البائع على المشتري في إخفاء بعض الحقائق أو المعلومات عليه.

 القيد في السجل التجاري: /2

التشريع الجزائري في عقد بيع المحل التجاري ضرورة تسجيل وقيد عقد البيع أوجب 
لا يثبت امتياز بائع المحل من ق.ت.ج، فحسب نص هذه المادة " 96وذلك وفق المادة 

رة التجاري إلا إذا كان العقد ثابتا بعقد رسمي ومقيدا في السجل التجاري في دائ
 اختصاصه".

                                           

  من ق.ت. 97/2راجع هذه البيانات في المادة  -1
، من ق.ت.ج باستقراء نص المادة يفهم أن المحكمة ليست ملزمة بإصدار الحكم بالبطلان 97/2راجع نص المادة  -2

 ".يمكنلأنه اختياري للقاضي، هذا ما تبينه بوضوح عبارة "
  .117، ص2015المتجر، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، هادي مسلم يونس البشكاني، بيع  -3
  .129، ص2001سمير جميل حسين الفتلاوي، العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
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لا كان  30ولقد وضع المشرع شرط قيد عقد البيع في ظرف  يوما من تاريخ عقده وا 
باطلا، وتبقى هذه المهلة سارية ولو في حالة صدور الحكم بالإفلاس، وهذا وفق ما نصت 

من ق.ت.ج، كما كلف مأموري مركز السجل التجاري في  97عليه الفقرة الأولى من المادة 
تسييره بتسجيل كلّ العقود التي تعالج الوضع القانوني و  1إطار مسك السجل التجاري،

للمحلات التجارية، ويتمثل جزاء عدم قيد بيع المحل التجاري في عدم نفاذ العقد في مواجهة 
 الغير، فلا يكون نافذا في مواجهة دائني البائع ما لم يكن مقيدا في سجل خاص.

 الشهر )الإعلان(: /3

من ق.ت.ج ضرورة إعلان بيع المحل التجاري  83ادة في الم اشترط المشرع الجزائري
( يوما من تاريخ البيع وبسعي من 15، وذلك خلال )79على الوجه المحدد في المادة 

للمحل التجاري، ويتم هذا الإشهار في شكل ملخص أو إعلان في النشرة  المشتري الحائز
في الولاية أو الدائرة التي الرسمية لإعلانات القانونية، أو في جريدة مختصة بالإعلانات 

 2يستغل فيها المحل التجاري.

الاستغلال هو المكان الذي يكون فيه  وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة فإن مكان
 3البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري.

 ما يلي: 4ويجب أن يشمل ملخص الإعلانات تحت طائلة البطلان،

 ورقمه. ومقادير التحصيل تواريخ -
 التاريخ ورقم الإيصال بالتصريح البسيط. -

                                           

 11، الصادر في 77، ج.ر، ع1996ديسمبر  09، مؤرخ في 27-96، من الأمر رقم 20راجع في ذلك نص المادة  1
يتضمّن التقنين التجاري، حيث تم استبدال مصطلح "كاتب الضبط"  59-75يعدل ويتمم الأمر رقم  1996ر ديسمب

 بمصطلح "ماموي السجل التجاري".
 .205، ص2004بلقاسم بودراع، الوجيز في القانون التجاري، بدون طبعة، مطبعة الرياض، قسنطينة،  2
  .153شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص -3
 ، من ق.ت.ج، فيما يخص هذه البيانات الإجبارية. 83راجع نص المادة  -4
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 المكتب الذي تمت فيه العملية. -
 تاريخ العقد. -
 اسم ولقب كل من المالك الجديد والمالك السابق وعنوانيهما. -
 نوع المحل التجاري، ومركزه. -
 الثمن المشروط بما فيه التكاليف والتقديرات المستعملة. -
 كقاعدة لاستفاء حقوق التسجيل. -
 طن في دائرة اختصاص المحكمة.اختيار المو  -
 بيان المهلة المحددة للمعارضة. -

من  83 ةالاولى من الماد ةعلان تنفيذا لما جاء في الفقر الإو أن يكون الملخص أويجب 
و بالتصريح المنصوص عليه في قانون أا بتسجيل العقد المتضمن للتحويل مإمسبوقا  ق.ت

 1.طلالا كان باا  التسجيل وذلك في حاله وجود عقد و 

يترتب عنه ابطال  ةفي نص هذه الماد ةفال عن ذكر هذه المعلومات الواردلهذا في حاله الاق 
  2.النشر دون العقد الخاص ببيع المحل التجاري

من  15لى إ 8علان من اليوم وجب تجديد الإأشهار حرصا من المشرع على سلامه الإ
 3.نشر ولأتاريخ 

ل المحا ةالمحل التجاري هو منع تحويل ملكيشهار بيع إمن  الغايةن ألى إ الإشارةوتجدر  
ي البائع من استيفاء حقوقهم ف يوما يترتب عنها من حرمان دائن ةالتجاري بطريقه احتمالي

 .الاعتراض على ثمن المحل التجار

 

                                           

 ، من ق.ت.ج.83راجع الفقرة الثانية من المادة  -1
  .108أنيسة حمادوش، ملكية القاعدة التجارية بين الاستغلال والتصرف، مرجع سابق، ص -2
  .78نسرين شريفي، مرجع سابق، ص -3
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 المطلب الثاني

 آثار بيع المحل التجاري

 اثار قانونيه عقد بيع المحل التجاري كالبيوع الاخرى متى انعقد صحيحا رتب
قانونا لنقل ملكيه العناصر  المحددةليه لابد من اتخاذ كافه الاجراءات إ الإشارةغير انما تجدر 

لكل منها حيث  المقررةخاصه  لأحكامالتي تدخل في تكوين المحل التجاري والتي تخضع ملكيتها 
 التجاريةكالعلامات  الصناعية للملكيةيستوجب بعضها قيدا خاصا يتم بالمعهد الوطني الجزائري 

ما أ ق.ت.ج.من  147 المادةوذلك حسب ما نصت به  الصناعيةوبراءات الاختراع والنماذج 
 .للمعدات والبضائع تنتقل ملكيتها للمشتري بمجرد ابرام عقد البيع بالنسبة

 
بمجرد انعقاد عقد بيع المحل التجاري توجد اثار اخرى تنتج فيما بين  الملكيةالى جانب نقل 

لمتعاقدين وفي مواجهه الغير وتتمثل هذه الاثار في الالتزامات التي تقع على عاتق البائع الفرع ا
للغير الذين يتاثرون  بالنسبةيرتب اثار   الاول والتزامات اخرى تقع على المشترى الفرع الثاني كما

 عام لاستفاءبعمليه البيع وعلى وجه الخصوص دائني البائع باعتبار المحل التجاري الضمان ال
 .ديونهم الفرع الثالث

 الفرع الأول

 آثار بيع المحل التجاري بالنسبة للبائع

اقر له  (اولا)لى جانب الالتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على عاتق البائع إ
 (.ثانيا)ضمانات تكفل له الحصول على ثمن المحل التجاري من المشتري 

 التزامات بائع المحل التجاري :ولاأ

يلتزم البائع بتسليم ملكيه المحل التجاري الى المشتري كما يلتزم بضمان المحل  
 .وكذلك شطب اسمه من المحل التجاري المنافسةالتجاري الالتزام بعدم التعرض وعدم 
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 الالتزام بالتسليم: -1 

امة المقررة في الأحكام العامة، غير الالتزام باستلام الشيء المبيع يعتبر من الالتزامات الع
أنه ونظرا لخصوصية المحل التجاري فإن واقعة التسليم في المحل التجاري تختلف عنها في 

 1القواعد العامة.

البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث فإذا كان التسليم وفق الأحكام العامة يلزم 
من ق.م، كما يلزم البائع بتسليم  367وفق ما نصت به المادة  2يتمكّن من حيازته والانتفاع به،

 364 وفق ما نصت عليه المادة 3المبيع إلى المشتري في الحالة التي كان عليها في وقت البيع،
من ق.م، فإن التسليم المتعلق بالمحل التجاري ليس كذلك كونه يتكوّن من عناصر معنوية 

كن إخضاعها للقواعد العامة، بينما العناصر المعنوية فلا وعناصر مادية، فالعناصر المادية يم
يمكن للمشتري وضع يده عليها مباشرة بل لابد من استفاء إجراءات حوالة الحق أو حوالة الدين، 

كما يجب تبليغ عملية بيع المحل التجاري  4حتى يستطيع فيما بعد البائع الاحتجاج بها ضد الغير،
 ون على علم بانتقال عنصر الحق في الإيجار إلى المشتري.إلى صاحب العقار المؤجر ليك

أما بالنسبة  5كما يجب احترام إجراءات النشر والقيد الخاصة لحقوق الملكية الصناعية،
لعنصر الاتّصال بالعملاء والشهرة التجارية فيلزم البائع بمنح المشتري كل المعلومات والمستندات 

تعودوا التعامل  التي تمكنه من الاتصال بالزّبائن للتعرف عليهم وطلباتهم وعلى نوع الخدمة التي
العملاء والشهرة فيها مثلا كطريقة تسهيل الدفع حتى يتمكن المشتري الاحتفاظ بعنصر 

 التجارية.

                                           

 .67مبروك مقدم، مرجع سابق، ص -1
، دار هومة للطباع والنشر 2013/2014نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، الجزء الأول والثاني، طبعة  -2

  .80والتوزيع، ص
  .81-80نادية فضيل، مرجع نفسه، ص ص  -3
  ق.م.ج. 252فقرة أولى، والمادة  241انظر في ذلك، نص المادة  -4
  .، من ق.ت.ج83-79راجع نص المادتين  -5
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سنوات من تاريخ بدء  03كما يلزم البائع وضع الدفاتر التجارية تحت تصرف المشتري لمدة 
انتفاعه بالمحل التجاري، وهذه القاعدة تعتبر من النظام العام، بحيث يكون لاغيا كل شرط 

 1مخالف.

للتأكد من الوضعية  وهذه الأحكام ترمي إلى حماية المشتري ومنحه الضمانات اللازمة
 الحقيقية للمحل ولمعرفة مدى نجاح تجارة البائع.

 الالتزام بالضّمان:  -2

ن إلى هذا الالتزام في أحكام القانون المدني فيجب على البائع أ تعرض المشرع الجزائري
، كما يلتزم بعدم التعرض يضمن للمشتري نزع اليد عن الشيء المبيع، وضمان العيوب الخفية

 منافسة المشتري.وعدم 

 ضمان الاستحقاق: -أ

جزئيا من المحل التجاري المباع بسبب ثبوت حق يقصد بالاستحقاق حرمان المشتري كليا أو 
الغير على المحل أو على عنصر منه، ومن ثم يمكن أن يتعلق الأمر بالاستحقاق الكلي أو 

فالمشتري في الحالة الأولى يمكن طلب إلغاء العقد واستعادة الثمن مع دفع تعويضات  2الجزئي،
 3بسبب الضرر اللاحق به، أما في الحالة الثانية يجوز له طلب إنقاص الثمن مع دفع التعويضات.

 :ضمان العيوب الخفية -ب

 4العيوب الخفية،يلتزم البائع وفق أحكام القانون المدني، ضمان خلو المحل التجاري من 
بالمحل أن   تبعا لهذا يحق للمشتري في حالة ما إذا وجد عيب خفي 5التي تنقص من قيمته،

يطلب فسخ العقد ورد الثمن، وكذلك التعويض عما لحقه من ضرر وخسارة، كما يمكن 

                                           

  فقرة أخيرة. 82الفقرة الثانية، من ق.ت، ونفس المادة  82انظر نص المادة  -1
  ، من ق.ت.ج.376و 375انظر المادتين -2
  .226-225فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص ص  -3
  ، وما بعدها من ق.م.376انظر نص المادة  -4
  .83أحمد بلودنين، مرجع سابق، ص -5
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الذي لحقه لكن دون فسخ عقد البيع، للمشتري أن يقتصر على المطالبة بتعويض الضرر 
حالة يحتفظ بالمحل موضوع العقد، مثلا: البائع ملزم بذكر البيانات الضرورية وفي هذه ال

ولهذا في حالة مخالفتها ينشأ الحق  1الواجب توفرها في عقد البيع والمنصوص عليها قانونا،
 فع دعوى فسخ العقد لوجود عيب خفي.للمشتري في ر 

 لالتزام بعدم التعرض وعدم المنافسة:ا -3

بضمان حق الانتفاع أي عدم التعرض للمشتري وعدم منافسته حتى يتمكن يلتزم البائع 
 ، من ق.ت.ج.371المادة  وهذا حسب ما أكدته 2من الانتفاع بالمحل انتفاعا هادئا وكاملا،

سواء أكان هذا التعرض شخصيا أو من الغير، وقد يكون التعرض قانونيا كأن يقوم 
وقد يكون التعرض ماديا في حالة ما إذا قام  التجاري إلى شخص آخر،البائع ببيع المحل 

فهذا التعرض المادي يشكل  3البائع بفتح محل تجاري مماثل قرب المحل المباع للمشتري
وهنا يقع على عاتق البائع ضمان عدم منافسة المشتري لكون أن هذا منافسة للمشتري، 

ري بالضمانات التعرض يشكل اعتداء على المحل المباع ويكون مساسا بحقوق المشت
الممنوحة له فيؤدي إلى حرمان المشتري من الاحتفاظ بعنصر العملاء والشهرة التجارية 

 4وينقص من قيمة المحل التجاري.

لهذا، لتفادي مثل هذا التعرض يلجأ المتعاقدان عادة إلى إدراج شرط في عقد البيع، 
يتمثل في التزام البائع بعدم منافسة المشتري أي التزام البائع لعدم مزاولة نشاط تجاري مماثل 
لنشاط المشتري، فهو التزام عقدي عن اتفاق الطرفين، لذا يتحدد هذا الالتزام بشروط خاصة 

بيع المحل التجاري إلى درجة اعتباره دينا في المحل التجاري، حيث ينتقل المحل عقد في 

                                           

  ، من ق.ت.ج.79انظر نص المادة  -1
  .82نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، مرجع سابق، ص -2
  .257، ص2003محمد حسين إسماعيل، القانون التجاري، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  -3
  .69مبروك مقدم، مرجع سابق، ص -4
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التجاري سواء بالبيع أو التنازل، ويستفيد مكتسب المحل التجاري من كافة الشروط الواردة في 
 1عقد البيع بما في ذلك هذا الشرط، كما ينتقل هذا الشرط إلى ورثة البائع.

 مه من السجل التجاري:لبائع اسالالتزام بشطب ا -4

يا يلتزم البائع أيضا استفاء إجراءات الشطب من السجل التجاري في حالة توقفه نهائ
حل ي الميجوز لدائني مشتر  عن ممارسة التجارة، وفي حالة ما إذا لم يقم البائع بهذا الإجراء

 الشطب. التجاري متابعة البائع للوفاء بجميع الالتزامات التي التزم بها المشتري قبل

صريح وزيادة على ذلك، يلتزم البائع أيضا أن يقدم إلى إدارة الضرائب تصريحا يسمى "ت
مصحوبا إجباريا بشهادة  التوقف عن النشاط التجاري"، ويجب أن يكون هذا التصريح

 ( أيام من10الشطب من السجل التجاري، ويلتزم البائع بإعلان إدارة الضرائب في أجل )
لأجل ايسري بيع، كما يلتزم ببيان التاريخ الذي أصبح فيه هذا البيع نهائيا، و إتمام إجراءات ال

 من تاريخ نشر عملية البيع في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

 ثانيا/ ضمانات البائع:

من خطر إفلاس المشتري  أحاط المشرع الجزائري بائع المحل التجاري بضمانات تقيه
عساره، أو عجزه عن الوفاء بالثمن كله أو بعضه.  2وا 

ومن أجل تفادي مختلف المخاطر نجد المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة في القانون 
المدني التي تقضي بتساوي كل دائني المشتري في المرتبة، بما في ذلك البائع ومن ثم فإن هذا 

على حصة مثل الدائنين الآخرين، وعلى هذا الأساس قرر للبائع حماية  الأخير لا يتحصل إلا
الامتياز على ثمن  من ق.ت التي تمنح لكل بائع المحل التجاري حق 114خاصة بموجب المادة 

المبيع، فضلا عن حقه في فسخ عقد البيع إذا لم يدفع المشتري الثمن، وبذلك يكون المشرع 

                                           

  .119بين الاستغلال والتصرف، صأنيسة حمادوش، ملكية القاعدة التجارية  -1
  فقرة أولى من القانون المدني. 997راجع في ذلك نص المادة  -2
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مشتري في محل البيع، أو محل الرهن، كما أمنه كذلك عن قد أمن على البائع من تصرف ال
 إفلاس المشتري.

 حق الامتياز: -1

يعتبر بائع المحل التجاري دائنا ممتازا له الحق في المطالبة بدينه والتقدم على غيره 
من القانون التجاري  96والمادة  1من دائني المشتري في استفاء الثمن من قيمة المبيع،

الجزائري تشترط لكي يباشر بائع المحل التجاري امتيازه أن تتوفر عدة شروط وهي تتمثل 
 فيما يلي:

لقد اشترط المشرع لتقرير حق الامتياز أن يكون مستوفيا للشكلية القانونية وذلك  -
فراغه في قالب رسمي وذلك لصحة الامتياز.  2بكتابة عقد البيع، وا 

يوما من تاريخ  30كما اشترط المشرع إلى جانب ذلك ضرورة قيد البيع في ظرف  -
لا اعتبر باطلا وذلك لأن حق امتياز البائع لا يتقرر إلا إذا قام بقيد هذا  العقد، وا 

 3الحق في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
ي قانونية الخاصة بالبيع فكذلك يجب نشر البيع في النشرة الرسمية للإعلانات ال -

 السجل التجاري، وكذا في الجريدة الرسمية المختصة بالإعلانات القانونية.
حق الامتياز المقرر للبائع أن يكون الطرفان قد اتّفقا على أن  كما يشترط لممارسة -

يتم الوفاء بثمن المبيع مؤجلا أو على أقساط، كما يجب أن يكون هذا الثمن مقسّما 
ثمن البضائع، ثمن المعدات، وثمن العناصر المعنوية، ذلك  4أقسام، على ثلاثة

لأن المشرع خرج على قاعدة عدم تجزئة الامتياز، أي أن المبيع ضامن لكل 

                                           

  .70مبروك مقدم، مرجع سابق، ص -1
  ، من ق.ت.ج.1فقرة 96انظر نص المادة  -2
  .194، ص2002للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم -3
  .192عمار عمورة، العقود والمحل التجاري، مرجع سابق، ص -4
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، وقرر تجزئة الامتياز إلى ثلاثة أقسام مستقلة ولذلك وجب تجزئة الامتياز الثمن
 ها.إلى ثلاثة أقسام مستقلة، ولذلك وجب أن يحدد ثمن لكل من

له بالإضافة إلى كل هذا، يخول امتياز بائع المحل التجاري الحق في أن يستوفي ما -
 من ثمن المحل التجاري بالأولوية على غيره من دائنين المشترين العاديين.

إذا خرج من ملك  كما له الحق في أن يتبع المحل التجاري المخول بالامتياز -
المشتري إلى حائز جديد، أي أن يتم بيعه إلى مشتري ثان، وذلك باعتبار المحل 

 1منقول معنوي لا يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. التجاري

 الحق في الفسخ:  -2

للبائع حق فسخ عقد البيع وفقا للقواعد العامة المقررة في التقنين المدني، وهذا 
فإذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه  2افة إلى القواعد الخاصة الواردة في التقنين التجاري،بالإض

 بدفع ثمن المحل التجاري يحق طلب فسخ عقد البيع.

ن، نظرا لما يرتبه الفسخ من أضرار للغير الذي تعاقد مع المشتري أو الدائن المرته
مكانية الاحتجاج ة بها في مواجهة الغير، بشروط معين اشترط المشرع قبول دعوى الفسخ وا 

 وتتمثل فيما يلي:

أن يحتفظ البائع لنفسه صراحة أو ضمنا بحقه في الفسخ، أو أن يشير إليه صراحة 
وهذا نظرا للأخطار التي يتعرض لها الدائنين، لهذا السبب لا يمكن للبائع عند قيد الامتياز، 

المشرع على أن دعوى الفسخ تكون  ممارسة دعوى الفسخ بعد انقضاء الامتياز، كما نص
 3مقصورة كالامتياز نفسه على العناصر التي شملها عقد البيع.

                                           

  .272، ص2004هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، د،ط، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -1
  من ق.ت.ج. 109، ت.م.ج، والمادة 392راجع في ذلك نص المادة  -2
 ، من ق.ت.ج.109انظر في ذلك نص المادة  -3
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كما يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار 
 1ليغ.منهم في عمليات قيودهم ولا يجوز أن يصدر الحكم بالفسخ إلا بعد مضي شهر من تاريخ التب

إذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الأجل المتفق عليه، 
أو إذا اتفق البائع والمشتري على فسخ البيع يجب على البائع إبلاغ الدائنين المقيدين بواسطة 

لا يصبح هذا إجراء غير قضائي وفي محلات إقامتهم المختارة بالفسخ الحاصل أو المتفق عليه، و 
ذكر هذه الفسخ نهائيا إلا بعد مضي شهر من تاريخ التبليغ الحاصل، ويجب أن يتضمن التبليغ 

 ومتى توفرت هذه الشروط ترتب دعوى الفسخ وآثارها. 2المهلة تحت طائلة البطلان،

 الفرع الثاني

 الآثار بالنسبة للمشتري

بدفع  يلتزم )أولا(، وبدفع ثمنها )ثانيا(، كمايلتزم المشتري اتجاه البائع بتسلم المحل التجاري 
 المصاريف الإضافية المتعلقة بالبيع )ثالثا(.

 أولا/ الالتزام بالتسلم:

طبقا للقواعد العامة يلتزم المشتري باستلام الشيء المبيع من البائع في الوقت المحدد في 
 فإذا لم يوجد عرف وجب عقد البيع، وفي حالة عدم تحديده، فحسب ما يقتضيه العرف التجاري،

 3المبيع لمجرد انعقاد العقد. على المشتري تسليم

لكن نظرا للطبيعة الخاصة للمحل التجاري باعتباره منقول معنوي، فتسلم المشتري 
  سمية.للمحل التجاري لا يتم إلا بعد استفاء الشرط الشكلي الخاص بعقد البيع والكتابة الر 

                                           

  ، من ق.ت.ج.111انظر في ذلك نص المادة  -1
  ، من ت.ت.ج.2و 1فقرة  112انظر في ذلك نص المادة  -2
  .73، ص2012عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  -3
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 ماديةأما بالنسبة لتسليم العناصر المختلفة المكونة للمحل التجاري فتسلم العناصر ال
حددة ت الميتم بمجرد الحيازة  المادية، أما تسلم العناصر المعنوية يكون بعد استفاء الإجراءا

 قانونا لنقل ملكية كل عنصر.

 الثمن: الالتزام بدفع -ثانيا

لى المشتري يتمثل في الالتزام بدفع الثمن، ويتم يترتب عن عقد البيع التزام أساسي ع
دفع الثمن الذي اتفق عليه طرفا العقد في الوقت والمكان المحددين في العقد، فقد يلتزم 

تأجيل الوفاء به، المشتري بدفع الثمن كاملا دفعة واحدة، أما في حالة ما إذا تم الاتّفاق على 
ق عليه. وحين يتم الاتفاق على دفع الثمن على يلتزم المشتري على دفع الجزء الأول المتف

 1أقساط فإن ذلك يتم في شكل سندات لأمر سفاتج أو سندات.

تعطي لدائني البائع الحق في  من ق.ت.ج 84، أن المادة وما تجدر الإشارة إليه
ي فالمعرضة في دفع الثمن لهذا، من مصلحة المشتري عند دفع ثمن المبيع أن يقوم بالدفع 
رض المهلة القانونية التي تسمح لدائني البائع من رفع معارضة في دفع الثمن، إذ قد يتع

 رة.المشتري إلى إعادة دفع الثمن لو قام بالدفع قبل انقضاء المهلة المذكو 

أيضا إذا كان ثمن المحل التجاري موزّعا على عناصرها فإنّه يجب على حائز الثمن 
أشهر من تاريخ العقد، وبانقضاء هذه المهلة فالظرف الذي  03أن يقوم بتوزيعه في ظرف 

يهمه التفصيل أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه 
 2المحل التجاري.

 

 

                                           

  .131المرجع السابق، صأنيسة حمادوش،  -1
 من ق.ت.ج. 2و 1فقرة  90انظر في ذلك نص المادة  - 2
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 ثالثا/ الالتزام بدفع مصاريف إضافية:

علاوة على دفع ثمن المحل، فإنه يجب على المشتري دفع المصاريف الإضافية التابعة للبيع 
بالإضافة إلى رسوم نقل ملكية المحل التجاري التي يتمّ  1كنفقات التسجيل والطابع والرسوم ...إلخ.

تحصيلها من طرف مصلحة الضرائب، ويجب أن نشير أنه عادة ما يلجأ المتعاقدان إلى إخفاء 
الثمن الحقيقي للمبيع، فيعتبر مثل هذا الشرط باطلا، وفي هذه الحالة يجوز لإدارة الضرائب أن 

 2يقي ومطالبته به.تحلّ محل المشتري لتحديد الثمن الحق

 الفرع الثالث

 آثار عقد البيع بالنسبة لدائني البائع

لبائع لى دائني اإنما تمتد ا  طرافه فحسب و لأ بالنسبةعقدي بيع المحل التجاري لا تتوقف آثار 
هم من هؤلاء الدائنين من خطر عدم استفاء حق ةجل حمايأجاري ومن ثرون ببيع المحل التّ أالذين يت
م حقه ةرسالبيع ليتسنى للدائنين مما ةعلان عن عمليالمشرع كل بائع المحل التجاري الإلزم أالبائع 

 (.ثانيا)بالسدس  المزايدةوكذلك حق  (ولا)أمن في الاعتراض على الثّ 

 أولا/ حق الاعتراض على دفع الثمن:

 3.لبيعا ةن يكون دائني البائع على علم بعمليأشر التي قام بها المشتري بجراءات النّ إتسمح 
يوما من  15ير قضائي خلال عقد غ ةوذلك بواسط ،ومن ثم يجوز لهم الاعتراض على دفع الثمن

 .علان عقد البيعإجراءات إجراء من إخر آتمام إتاريخ 

لى إ المعارضةويجب تقديم هذه  ،دينه ةصف تيا كانأره المشرع هذا الحق قرّ  نّ أكما  
مقدار المبلغ  المعارضةويذكر في  ،التجاري اختصاصها المحلّ  ةالتي تقع في دائر  ةالمحكم

ة طن الذي يختاره الدائن كمحل مختار في دائر والمو  ،وسبب الدين ،موضوع الدين

                                           

 ، من ق.ت.ج، حيث أكدت على هذا الالتزام الذي يقع على عاتق المشتري.393راجع في ذلك نص المادة  - 1
 .242انظر فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص - 2
 ، من ق.ت.ج.83-79انظر في ذلك، نص المواد  - 3
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 من هذه البيانات كانت المعارضةذا خلت فإ ،الاختصاص التي تقع بها المحل التجاري
 1ة.باطل

امتناع المشتري الوفاء  ،الميعاد القانونيذا قدمها الدائنين في إ المعارضةويترتب على  
ف مخالفا لهذا الوضع ذا ما تصرّ ا  و  2.المقدمة المعارضةن يفصل القضاء في ألى إللبائع 

 .زاء المعارضين وعليه ان يبقى ثمنه تحت يدهإثاره آفه لا ينتج تصرّ ن إالقانوني ف

 يةقضائ دعوىيجوز للبائع رفع  المعارضةيوما ابتداء من تاريخ رفع  15وبعد انتهاء مهله  
شرط وضع مبلغ  المعارضةبرفع  للمطالبةتدابير قضاء الاستعجال  وفق المختصة المحكمةمام أ

ذا و الغير المنتدب لهأمانات الودائع والأ هبها لدى مصلح المطالبمالي كافي لتغطيه الديون 
مر أذا ما نفذ ا  و  المعارضة.سباب أدد من طرف قاضي الاستعجال لضمان وهذا المبلغ يح ،الغرض

مر من يوم تنفيذ الأ ىالمشتر  ةذم أتبر  المحددة الجهةقاضي الاستعجال ووضع المبلغ لدى 
من  83 ةات النشر المنصوص عليها في المادن يكون المشتري قد قام بعمليأالاستعجالي بشرط 

 ق.ت.ج.من  95و  92 ةكدته المادوهذا ما ا ق.ت.ج،

 :بالسدسثانيا/ حق المزايدة 

 المزايدةيضا لدائن البائع طلب أيحق   ،لى حق الاعتراض على دفع الثمنإ بالإضافة
 3.بالسدس

على الثمن من طلب شراء المحل  معترض ئنبالسدس هو حق كل دا بالمزايدةوالمقصود  
سدس هذا الثمن  ةضافإيد مع ساسي هو المبلغ المحدد والمقويكون الثمن الأ ،التجاري محل البيع

 والغاية 4.والمعدات البضائعك الماديةمع استبعاد قيمه العناصر  ،فقط المعنويةالعناصر  ةمن قيم
و بيع من أخفاء الثمن إ ةدائني البائع في حال ةبالسدس هو حماي المزايدةمن تقرير حق 

                                           

 ، من ق.ت.ج.84/1راجع في ذلك نص المادة  - 1
 .160. وشادلي نور الدين، مرجع سابق، ص73انظر بخصوص ذلك مبروك مقدم، مرجع سابق، ص - 2
 ، من ق.ت.ج.85/2راجع في ذلك نص المادة  - 3
 .248فرحة زواوي صالح، مرجع سابق، ص - 4
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بالسدس في البيع  ةحق المزايد ةنه لا يمكن ممارسأغير  1،المحل التجاري بثمن منخفض
 ،الرضائي للمحل التجاري ذ ينحصر نطاقه في البيعإ ،و البيع بالمزاد العلنيأ ،القضائي

 2جراءات التي يخضع لها عقد البيع.يخضع هذا الحق لنفس الشروط والإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .646مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص - 1
 وما بعدها، من ق.ت.ج على إجراءات المزايدة. 87تنص المادة  - 2
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 المبحث الثاني:

 النظام القانوني لعقد تقديم المحل التجاري كحصة في شركة

 ةمحل التجاري وتقديمه كحصه في شركالتعامل بال ق.ت.جمن  117 ةالماد تجاز أ
التي يمكن بواسطتها  ةالهام ةحل التجاري من التصرفات القانونيسهام بالمالإ ةوتعد عملي

 ة.مستقل ةمالي ةتزويد المحل التجاري بذم
 ةوتختلف طبيع ،مالهاسأفي ر  ةلا بالمساهمإلى شركه ما لا يكون إلهذا فالانضمام  

كالعقارات  ةموالا عينيأوقد تكون  ةموال نقديفقد تكون هذه الأ ،المال للمساهم به
وتلعب مختلف هذه  ،من عمل ةسهام كذلك في شكل حصوقد يكون الإ ...إلخ،والمنقولات

 ة.س مال الشركأسهامات في تكوين ر الإ
المال المساهم وذلك بحسب  ةسهامات باختلاف طبيعفضلا عن ذلك تختلف هذه الإ 
التجاري على سبيل التمليك وبين تقديمه  فيجب التمييز بين تقديم المحل ة،المقدم ةالحص

 .على سبيل الانتفاع به
حيث  ة،ككل التصرفات القانوني ةفي الشرك ةباعتبار عقد تقديم المحل التجاري كحص 

ساس سنتطرق على هذا الأ ة.خرى شكليأو  ةتوفر شروط موضوعي ،يشترط لانعقاده صحيحا
على ذلك  علاوة (.ولالمطلب الأ)من خلال تحديد مفهومه  لى هذه الجوانب من الموضوعإ

ثاره آن تشكل أيمكن  ة،سمال الشركأيم المحلي التجاري في تكوين ر عقد تقد ةهميأرغم 
ولهذا اتخذ المشرع تدابيرا  ،على ضمان دائني صاحب المحل التجاري وشركائه ةخطور 

 (.المطلب الثاني)ستفاء حقهم وكذا الشركاء لالدائني صاحب المحل  ةاللازم ةمين الحمايألت
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 المطلب الأول
 مفهوم عقد تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة

ز لمالكه ومن ثم يجو  ،سهام العينيجاري كما نقول معنوي يدخل ضمن الإالمحل الت
ما على سبيل إبه في شرك قد يكون  فالإسهاملهذا  ة.في الشرك ةالتصرف فيه وتقديمه كحص

سهام بملكيه المحل و قد يقتصر الإأ ،التجارية ةكثر شيوعا في الحياسهام الأالتمليك وهو الإ
 (.الفرع الاول)التجاري على سبيل الانتفاع به 

 ةيشترط لانعقاده توفر شروط موضوعيوعقد تقديم المحل التجاري كغيره من العقود  
 (.الفرع الثاني) ةشكلي وشروط

 الفرع الأول
 طبيعة المساهمة بالمحل التجاري كحصة في شركة

ن إف ،و على وجه الانتفاعأالمحل التجاري على وجه التمليك  سواء ورد تقديم 
المقابل الذي  وطبيعة ربها من تصرفات هو الطابع العينيخصوصيتهما التي تميزها عما يقا

 .يكسبه المساهم بها
 الخاصةالمشرع الجزائري قد نظم الاحكام  نجد، ق.ت.جمن  422 المادةلى إبالرجوع  

 .النقديةبحصص الشركات الغير 
 .ما لتمتلكها او لتنتفع بهاإ الشركةلى إالتي تقدم  ةالعيني ةن الحصأمؤدى هذا النص  
على سبيل  إمّا ذا كان مقدم المحل قد ساهم بمحله التجاريإما تختلف في المساهمة فطبيعة
 (.ثانيا)ما على سبيل الانتفاع إو أ (،ولا)أالتمليك 
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 أولا/ تقديم المحل التجاري على سبيل التمليك:
ن يتم تقديم المحل التجاري أنه يمكن فإ ق.م.ج،من  422 ةحسب ما نصت به الماد

مع  1ة.الملكيحكام عقد البيع فيما يخص نقل أفتطبق عليه  ةعلى سبيل الملكي ةكحص
المحل التجاري  ن مقدمأ ةضافإ ة،ف من حيث المقابل في نقل الملكين هناك اختلاأ الإشارة

محله التجاري  لا يتلقى مقابل تقديم لأنه ،على خلاف البائع لا يتقرر له حق الامتياز
التي  الشركةمال سأبل المقابل هو اكتساب حصه في ر  ،نقديا مقابلا الشركةكحصه في 
عن عمليه الاستغلال  الناجمةرباح سهم تختلف قيمتها باختلاف الأأعلى  وأ ،ساهم فيها
 2.والاستثمار

 ،المحل التجاري ةتمليك عن طريق نقل ملكياليتحقق تقديم المحل التجاري على سبيل  
 ةصاحب المحل التجاري لتدخل في ذم ةفتخرج من ذم 3،الشركةلى إ الفعليةوتسليم حيازتها 

ذا إو التصرف فيها حتى ألا يستطيع استردادها  الشركةن أويترتب على ذلك  ة،الشرك
 .لم يعد مالكا لها لأنهوانحلت  الشركةانقضت 
من  117 المادةوهذا المقصود من  للشركة المالية الذمةصبحت جزءا من أ دفق 

 ق.ت.ج.
لى إالمال  ةملكي لى نقلإسهام قد يؤدي لى ذلك لما كان هذا النوع من الإإ ةضافإ 
و أ ،سواء تعلق الامر بضمان الاستحقاق الشركةفهنا يلتزم المساهم بالضمان تجاه  الشركة

 4.في المحل التجاري المساهم به الخفيةضمان عدم التعرض وكذا ضمان العيوب 
طرا سهام بالمحل التجاري على سبيل التمليك قد يشكل خن الإأ ،الإشارةكما تجدر 

سهام بالمحل التجاري سببا في في عمليه الإ الذين يرون ضمان دائني المدينكبيرا على 
في  ةخاص ،هم باستفاء حقوقهم من المدينو حتى فقدانه مما لا يسمح لأ ،نقاص ضمانهمإ

                                           

. انظر أيضا بخصوص هذا الشأن مصطفى 160نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص - 1
 .228، ص2006كمال طه، أساسيات القانون التجاري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .228ال طه، مرجع سابق، مصطفى كم - 2
3 Philippe Merle, droit commerciale, 5ème éd, 1996, p40. 

 .42أنيسة حمادوش، ملكية القاعدة التجارية بين الاستغلال والتصرف، مرجع سابق، ص - 4
Jean Derruppe, le fonds de commerce, Dalloz, 1994, p42. 
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سهام بالمحل التجاري هو تهرب المدين المساهم من لى الإإالتي يكون فيها الدافع  الحالة
 ة.جراءات خاصإنص على و  ،لهذا تدخل المشرع لحمايه دائنين المقدم 1،الوفاء بالتزاماته

 :تقديم المحل التجاري على سبيل الانتفاع /ثانيا 

يضا أن يتم أالتجاري على سبيل التمليك يمكن  مكانيه تقديم المحلإلى إ بالإضافة 
 2.تقديمه على سبيل الانتفاع

التي يكون  الشركةتصرف سهام بوضع المحل التجاري تحت ويتحقق هذا النوع من الإ 
فيعد  3،عقد الايجار الحالةفي هذه  ةوتشبه الحص ،فقط في الانتفاع لها حق شخصي
حكام عقد أبينهما  العلاقةفتسري على  المستأجرفي مركز  والشركةمؤجر الالشريك في مركز 

نما يردان على ا  و  ،الملكيةنهما لا ينقلان أنهما يتقاربان من حيث أ الإشارةوتجدر  4،يجارالإ
ي من حيث المقابل ففي عقد الايجار أ ،ولكنهما يختلفان من حيث الموضوع ،المال منفعة

 ةتتمثل في قيم ةمن الانتفاع بالعين مبالغ نقدي المستأجريتلقى مقابل التزامه بتمكين 
 .المقدمة ةالحص ةبل يتلقى قيم محددةمبالغ ما المساهم فلا يتلقى أ ،يجارالإ

 لاإ ،عمالموال التي يهلكها الاستيجار لا يرد على الأالإف ،نهما يختلفانألى إ بالإضافة 
 .لموابالانتفاع فترد على جميع الأ المساهمةما أ ،ظهار والعرضذا كان المراد منها الإإ

ن تتصرف فيها مما يسمح أ ةوليس لشرك ،للشريك المساهم ةالحص ةملكي لهذا تظلّ 
سهام نقل كما لا يترتب عن هذا النوع من الإ ،الشركةلك باسترجاع ملكيته عند انحلال اللم
 ،ن تتصرف فيهاأولا يجوز لها  ،للشركة المالية الذمةالمحل التجاري ولا يدخل ضمن  ةملكي

 ،الشركةلا خرج الشريك من ا  غيرها و  ةوعليه تقديم حص ،تهلك على مالكها فإنهاذا هلكت ا  و 
                                           

 .311فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص - 1
 ، من ق.ت.ج.422راجع في ذلك نص المادة  - 2

3 - Jean Derruppé, op, cit, p 43. 

، المؤسسة الجامعية للدراسات -دراسة مقارنة–محمد فال حسن ولد الأمين، المساهمات العينية في الشركات التجارية  - 4
 .36-35، ص2009والنشر والتوزيع، لبنان، 
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من  ةغيره وضمان جميع ما يوجد في الحصو من أيلتزم بضمان التعرض الصادر مثله كما 
 ع.و تنقص من هذا الانتفاأتحول دون الانتفاع بها  ةعيوب خفي

ا م انادر  نهألا إ ،لمساهم بهاالمال  ةسهام باعتباره لا ينقل ملكيلكن رغم مزايا هذا الإ 
 التجاري على سبيل سهام بالمحليفضلون الإجار فالتّ  ،سهامنوع من الإلى هذا الإ أيلج

 .العملية ةثر انتشارا في الحياكأالتمليك فهو 

 الفرع الثاني

 ةفي شرك ةقاد عقد تقديم المحل التجاري كحصانع

أجاز القانون الجزائري تقديم المحل التجاري كحصّة في شركة في طور التّكوين أو  
وبناءً على ذلك فإنّ عملية الإسهام سواءً كانت على سبيل التمليك أو  1في شركة قائمة.

الانتفاع يُعدُّ كأي تصرّف قانوني يجب أن يتمّ في شكل عقد، ممّا يضفي الطّابع العقدي 
لعملية الإسهام بالمحل التجاري كحصّة في شركة، وتأسيسا على ذلم فإنّ كلّ عقد يجب أن 

 ة )أولا(، وكذلك استكمال الإجراءات الشكلية )ثانيا(.تتوفّر فيه الشّروط الموضوعي

  الموضوعية:الشروط  /ولاأ 

 ةقائم ةو في شركأوين في طور التك ةفي شرك ةن عقد تقديم المحل التجاري كحصإ 
ساسا أ المتمثّلة الموضوعيةن تتوفر فيه الشروط أفيجب  ،خرىلا يختلف عن سائر العقود الأ

 والمحل.الأهلية  2،في شرط الرضا

  الرّضا: -1

أي أن يتّفق كما هو منصوص عليه في ق.م فإنّ الرضا يمثّل في تطابق إرادتين، 
 البائع والمشتري على جميع أركان العقد بما فيها الثّمن وغيرها من الأركان. 

                                           

 من ق.ت.ج. 117المادة  - 1
 وما يليها، من ق.ت.ج. 81انظر المواد  - 2



 العمليات الناقلة لملكية المحل التجاري  الفصل الأول 

31 

 

 ها.وتشترط الأهلية لكلا الطّرفين وأن تكون خالية من جميع العيوب الّتي قد تخلّ ب

 المحل:  -2

صر الذي ينصبّ على المحل التجاري بحدّ ذاته باعتباره وحدة ذاتية مستقلة عن العنا
 المكونة له.

تقويمه عند الاسهام  ةلأفمس العينيةسهامات سهام باعتباره من الإن محل عقد الإأغير  
ضرار لى الإإدى ذلك ألا ا  و  ،الاقتصاديةمر ضروري وذلك حتى يتبين قيمته أ الشركةلى إبه 

ن صاحب أفمعنى ذلك  الحقيقيةعند تقويمه على غير قيمته  ةبمصالح الشركات خاص
 الشركةلحاق الضرر بدائني إفضلا عن  ،كثر مما يستحقأبحقوق  يتأثرالمحل التجاري 

موجب ولهذا نجد المشرع الفرنسي قد تدخل ب ،للشركة الذين يعتمدون على الضمان العام
حين حيث  ،المسألةمنه تجنب مخاطر هذه  ةمحاول 9661، ةجويلي 24القانون الصادر في 

 ةو شركأ المحددة المسؤوليةذات  ةفي شرك ةترط عند تقديم المحل التجاري كحصاش
 1.في التقويم ةعلى كل مخالفمندوب الحسابات ويعاقب  ةن يتم بواسطأيجب  المساهمة

للمحل التجاري  الأساسيةسهام على العناصر قد لا يقتصر محل الإ ،لى ذلكإ ةضافإ 
سهام ما هو في لإفقد يدخل ضمن نطاق هذا ا التجارية والشهرةوهي حق الاتصال بالعملاء 

 بالإسهامسهام زامات ويطلق على هذا النوع من الإالمحل التجاري من ديون والت ةذم
 2.المزدوج

ومن ثم  ،للمحل التجاري المكونةن الديون والالتزامات ليست من العناصر أوالمعروف  
للمحل  سهام الحقيقين الإإعناصر فسهام هذه الالتي يشمل فيها محل الإ الحالةنه في إف

                                           

1 -Olivier Barret, les contrats portant sur le fond de commerce, édition delta, 2001, p p 203-

204. 

 .155أنيسة حمادوش، المرجع السابق، ص - 2
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ن الديون في هذه أكذلك  الإشارةومن ثم تجدر  ،صولعن الأ مالتجاري يتحدد بخصم ديونه
 1.التعدديةسهامات بل تعد من قبيل الإ العينيةسهامات لا تدخل ضمن الإ الحالة

تقديم المحل كذلك من الشروط ف السببنجد شرط  الموضوعيةكذلك من الشروط  
سواء كان على  الشركةفي  ةالسبب فتقديم المحل التجاري كحص نجد شرط ،الموضوعية

 مبه مشروعا لا يخالف النظام العان يكون سبأو على سبيل الانتفاع يجب أسبيل التمليك 
 .سهامالإ ةلا ترتب بطلان عمليا  و  ،العامة والآداب

ط : ويشترط فيه أن يكون مشروعًا، مثل الحاجة للتخلّص من النّشاالسّبب -3
 التجاريّ، الرّغبة في تحقيق الأرباح أو غيرها من الأسباب المشروعة.

 الشكلية:الشروط  /ثانيا 

لى نفس إ ةي في حصه في شركمحل التجار الب سهامالإ ةخضع القانون عمليأ 
 ،171 المادةكده المشرع الجزائري في أوهذا ما  ،بعقد البيع المتعلقة الشكليةجراءات الإ

 الخاصةوالشروط  (،ولا)أعقد ال بشكل الخاصةفي الشروط  الشكليةوتتمثل هذه الشروط 
 (.ثانيا) بالإشهاربالتسجيل 

 :عقدالبشكل  الخاصةالشروط  /1 

 ةسواء كان في مرحل ة،في شرك ةتجاري كحصالسهام بالمحل نه يمكن الإأمن الثابت  
 2.ثناء قيامهاأو أتكوينها 

التكوين فيكون  في طور ةتجاري المقدم يتعلق بشركالذا كان المحل إما  ةفي حال 
 .كافيا الأخيرةنشاء هذه النشر المقتضي الإ

                                           

 .115أنيسة حمادوش، مرجع نفسه، ص - 1
 ق.ت.ج.من  117انظر بخصوص هذا الشأن نص المادة  - 2
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 نأب يج ةفي هذه الحال ةن الحصإف ةقائم ةذا المحل التجاري المقدم يخص شركإما أ 
وبهذا لا  ق.ت.ج.من  83و  79تكون محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 

 عن شكل بيع المحل ةفي شرك كإسهاميختلف شكل العقد المطلوب في تقديم المحل التجاري 
 .التجاري

 الشركةمال سأبه في ر  المساهمةمحل التجاري عن طريق الانتقال  ةثبات عمليإفيتم  
 1.ةلا كانت باطلا  رسمي و وب في قالب بعقد مكت

لى اشترط إ بالإضافة ،لعقد البيع بالنسبةكما هو الوضع  للإثبات المطلوبة الرسمية فالكتابة
البيانات الواجب توافرها في عقد  ةسهام كافضا يتضمن عقد الإأياستوجب المشرع  الرسمية الكتابة

الامتيازات  ةائمساس قأن نذكر أفيمكن  ق.ت.ج،من  79 المادةالبيع المنصوص عليها في 
من سنوات  ةالتاجر في كل سنعمال التي حققها ورقم الأ ،على المحل التجاري ةوالرهون المترتب

 2المدة.رباح التي حصل عليها في نفس والأ ،الأخيرةالاستقلال 

 :شهاربالتسجيل والإ ةالشروط الخاص /2 

 ةفي شرك ةفي عقد تقديم المحل التجاري كحص وجب المشرعأ الرسمية الكتابةلى جانب إ 
 .شهارالإجراءات التسجيل و إاستكمال 

 :التسجيل -أ

الذي يمسك  العموميفي السجل  ةفي شرك ةسهام بالمحل التجاري كحصالإ ةيتم قيد عملي 
   .اختصاصه المحل التجاري دائرةسجل التجاري والذي يستغل في لبالمركز الوطني ل

 

 

                                           

 ، من ق.ت.ج.79راجع نص المادة  - 1
 من ق.ت.ج. 79راجع هذه البيانات في نص المادة  - 2



 العمليات الناقلة لملكية المحل التجاري  الفصل الأول 

34 

 

 :والاشهارالنشر  -ب

جراءات إيتم الشروع في  ةفي شرك ةسهام بالمحل التجاري كحصالإ ةعند تسجيل عملي 
تقديم المحل  ةذلك حتى يتسنى للغير العلم بعمليالاسهام و  ةعلان عن عمليفي الإ والمتمثلةالنشر 

 ة.سهام في شركإالتجاري ك

شهار في نجدها نصت على شروط الإ ق.ت.جمن  117 المادةلى نص إبالرجوع  
 :الحالتين

في طور التكوين فيكون النشر  ةمقدم يتعلق بشركالذا كان المحل التجاري إما  ةفي حال أ/
 ةن الحصإف ةقائم ةالمحل التجاري المقدم يتعلق بشركذا كان إما أ ،كافيا الشركة لإنشاءالمقتضي 

 .ن تكون محل نشر خاصأيجب  الحالةفي هذه  المقدمة

سهام في شكل ملخص ينشر في الإ ةشهار عمليإيتم  ق.ت.جمن  83 المادةفحسب نص  
ويتم في  ،سهامبرام عقد الإإيوما من تاريخ  15جل أخلال  القانونية للإعلانات الرسمية الجريدة

 الدائرةعلى مستوى  القانونيةعلانات لتلقى الإ المختصة الرسمية الجريدةشكل ملخص ينشر في 
 .ول نشرأ يوما من 15 لىإ 08علان من اليوم تحديد الإ ويتم ،التجاري التي ينتقل المحل والولاية

 المطلب الثاني

 ةفي شرك ةعن عقد تقديم المحلي التجاري كحص المترتبةثار الآ

ي مقدم نعلى مصالح دائ خطورةقد يشكل  المحل التجاري ةن انتقال ملكيأمما لا شك  
ثار هذه آلحمايتهم من  اللازمةلهذا تدخل المشرع الجزائري واتخذ التدابير  ة.الشرك ءالمحل وشركا

 ةلى تقديم المحل التجاري كحصإملك المحل التجاري  أن يلجأحيان ذ يمكن في بعض الأإ العملية.
من التنفيذ  دائنيه وحرمان ،وتحديد مسؤوليته التجاريةلتهرب للتهرب من الوفاء بالتزاماته لفي شرك 

 .على المحل التجاري
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 الفرع)لاستفاء حقوقهم دائني مقدم المحل  ةساس قرر المشرع الجزائري حمايعلى هذا الأ 
 ةقد يتعرضون به من مخاطر في الحالمما  ةللشركاء في الشرك الحمايةكما قرر ذات  (،ولالأ

  (.الفرع الثاني)ق سهام بالمحل التجاري مثقله بالديون تفوق الحقو التي يتم فيها الإ

 الفرع الاول

 حقوق دائني مقدم المحل التجاري

نه يجب أ ق.ت.جمن  117 المادةالمنصوص عليها في  القانونيةحكام يتضح من خلال الأ 
صفته في  ن يصرح عنأ الشركة،به في  للمساهمةللشريك الذي قدم محلا تجاريا  ئنعلى كل دا

خر يوم الموالي آيوما ابتداء من تاريخ  15وهي  المحددة القانونية المهلةالموطن المختار وذلك في 
 1.نعلاللإ

يصال عن التصريح وذلك في مكتب التوثيق إالدين مع تسليم  ةذكر قيمن يأوعلى الدائن  
 2.و التعديلي الذي يثبت تقديم المحل التجاريأ التأسيسيالمكلف بوضع العقد 

قدم بالتضامن مع م ةمبدئيا ملزم الشركةذا قام الدائن بهذا التصريح تصبح إما  ةوفي حال 
لدائن اذا لم يقم إما أ ،قانونا المحددة المهل عنها في المصرحةمحل التجاري وذلك بتسديد الديون 

فلا يستفيد من  الشركةو كانت تصريح باطلا يصبح الدائن مجرد من كل حق ضد أبهذا التصريح 
 .مديونيتها

الذي تم تقديمه  التجاريالمحل  ةعلام الشركاء عن وضعيإلى إجراءات ترمي كل هذه الإ 
الشركاء بفضل هذا خبارهم عن الديون التي تثقله حتى يتمكن إ ةوخاص ة،كفي شر  ةكحص

 3.ثقيلةذا كانت الديون إلغاء التصريح طلب الإ

 

                                           

 ، من ق.ت.ج.2، فقرة 117انظر نص المادة  - 1
 .205-204عمار عمورة، مرجع سابق، ص - 2
 .312فرحة زواوي صالح، مرجع سابق، ص - 3
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 الفرع الثاني

 الشركةحقوق شركاء 

 ةالشركاء خاص ةيجب حماي الحالةن يكون المحل التجاري مثقلا بالديون وفي هذه أيمكن  
ن يؤثر أنه أوهذا من ش ،للمحل التجاري الممنوحة القيمةتفوق  ةذا كانت الديون المصرح عنها كثير إ

يوما من  15جل أيك باستثناء المساهم المقدم وفي جاز المشرع لكل شر أولهذا  .سلبا على الشركاء
بطال إو أسهام الإ إبطال إمان يطلب أللتصريح عن الديون  المقررة القانونية المهلةانقضاء 
جزائري لم يقم بالتمييز بين ال ن المشرعأ ق.ت.ج 117المادة ولكن ما يعاب على هذه  1الشركة،
 2.في طور التكوين الشركة ةووضعي القائمة الشركة ةوضعي

لغاء إطلب  (في طور التكوين ةشرك ةي في حال)أ الثانية الحالةولهذا يمكن في  
 مق.من  المعدلة 416 المادةحكام ألى إوذلك استنادا  ةقانوني ةبصور  تأسستالتي  الشركة

موال أو تقديم أموال أن عدم تقديم إف ةفحسب هذه الماد ة،التي تحدد عناصر عقد الشرك
 .الشركةبطال إلى إسيؤدي  ةباطل

لمال ا بإبطال المطالبةلى إبل  ،كملهاأب ةبطال الشركإلى طلب إوقد لا يلجا الشركاء  
 شاءلإن ةخرين كافيركاء الآبها من قبل الش موال المساهمويتحقق ذلك عندما تكون الأ ،فقط

 .الشركة

 ،به المساهمةبطال إوكذلك عدم  الشركةبطال إنه يجوز للشركاء طلب عدم أغير  
ويجب  ،للمحل التجاري المثقلةالتي يتم فيها الوفاء بكل الالتزامات والديون  الحالةفذلك في 

مع  ةتكون ضامن الحالةفي هذه  الشركةن إف ،لغاءذا لم يتقرر الإإ ةالتذكير في هذه الحال
 3ة.قانوني ةلمحل التجاري والتي تم قيدها بصفالمساهم با

                                           

 ، فقرة أخيرة من ق.ت.ج.117وهذا ما تؤكده المادة  - 1
 .164أنيسة حمادوش، المرجع السابق، ص - 2
 فقرة أخيرة، من ق.ت.ج. 117انظر المادة  - 3
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لى هذه إيضا لعدم تطرق المشرع أونظرا  ةقائم الشركةالتي تكون فيها  الحالةما في أو  
بطال المال إنه يتعين على الشركاء طلب إف ،الاستمرار الشركة ةنه من مصلحإف ةالحال

 ةولكن في حال ،لان ذلك قد يشكل خطرا على الشركاء ةبطال الشركإالمساهم به دون 
 كإسهامبطال المال المقدم إن يطلب الشركاء من غير المساهم أدون  القانونية المهلةانقضاء 
مساهم في تسديد كل ما لى جانب الشريك الإ متضامنةايضا  الحالةفي هذه  الشركةتكون 

 1.من ديون يثقل المحل التجاري

                                           

 .313فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص - 1
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 الفصل الثاني:

 الناقلة للملكيةالعلميات الواردة على المحل التجاري الغير 

، عقد تأجير تسيير المحل نجد من بين العمليات الواردة على المحل التجاري الغير الناقلة للملكية
 التجاري، وعقد رهن المحل التجاري.

يعتبر عقد تأجير التسيير صورة من صور استغلال المحل التجاري الذي أوجدته المعاملات 
و أ الحرة، الإدارةيسمى بعقد  ،حقيقي وارد على منقول معنوي يجارإفهو عقد  ،منذ وقت قريب التجارية

لحسابه الخاص استثماره و  لأجلالمحل التجاري  بإدارةالمسير  المستأجرحيث يقوم  .عقد التسيير الحر
صبح أبل  ،استغلال المحلي التجاري من مالكه فحسب ةحيث لم يعد اقتصاره مباشر  .اسمه الشخصيبو 

 .عن استغلاله المحل التجاري ةملكي ين تنفصل هناأ تأجيري حد ذاته لعقد المحل التجاري محلا ف

لى قواعد خاصه إ بالإيجارات المتعلقة الخاصةلى جانب القواعد إالتسيير  تأجيريخضع عقد  
 .وهو المحل التجاري ةخاص طبيعةذو  ن العقد يرد على منقول معنويأفردها القانون التجاري باعتبار أ

 (.ولالمبحث الأ )تسيير ال تأجيرهذا العقد من خلال بيان النظام القانوني لعقد  بدراسةلهذا سنقوم  

من صور استغلال المحلي التجاري وهو من  ةيضا صور أما يعد عقد رهن المحلي التجاري أ 
تجاري بتقديمه كضمان للحصول على التي تسمح لكل تاجر مالك للمحل ال ةالهام القانونيةالتصرفات 

للمحل التجاري باعتباره  الخاصة الطبيعةن أغير  ،حاجات تجارته ةو قروض لمواجهأ ،للوفاء بديونهجل أ
جاز أو  ،موال المنقوللرهن الأ العامةلى الخروج عن القواعد إدى بالمشرع أ المعنوية المنقولةموال من الأ

وبذلك يكون المشرع قد نظم عقد د المدين الراهن ازيا وذلك ببقاء حيازته في ييرهن المحلي التجاري رهن ح
تجاري ال النظام القانوني لعقد رهن المحل جاءت لتبين ةخاص ةحكام قانونيأاري بموجب التج رهن المحل

 .(المبحث الثاني)
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 :ولالمبحث الأ 

 تسيير المحلي التجاري تأجيرالنظام القانوني لعقد 

 ،بها القانون التجاري التي جاء الخاصةتسيير المحلي التجاري من العقود  تأجيريعتبر عقد  
لال غلاست ةالذي يعتبر منقولا معنويا ووسيل يجار لمنقول من نوع خاص وهو المحل التجاريإوهو 

 .هذا المنقول

في القانون  الواردةحكام كما تسري عليه الأ ،القانون التجاري الجزائري لأحكامحيث يخضع  
ونظرا  .خرىأ ةشياء من جهيجار الأإوبعقد  ةود من جهالعق ةبصح المتعلقة ،المدني الجزائري

لى إ أن مالك المحل التجاري يلجأجير تسيير المحل التجاري حيث أالتي يكتسبها عقد ت للأهمية
على هذا  ة.نهائي ةالمحل التجاري بصف ةن يتخلى عن ملكيأالتسيير دون  تأجيربرام عقد إ

 (،ولالمطلب الأ)التسيير من خلال تحديد مفهومه  تأجيرلى توضيح عقد إسنتطرق  ،ساسالأ
للغير  وبالنسبة ،للمتعاقدين بالنسبةتسييره  تأجيرعقد  لأثارعنه سواء  المترتبةثار الآ تحديدو 
 (.المطلب الثاني)

 ولالمطلب الأ 

 جير التسييرأمفهوم عقد الت

د هلكن قد يع ،ن مالك المحل التجاري هو الذي يقوم باستغلال محله التجاريأصل الأ 
 .و التسيير الحرأيجار التسيير إبصدد عقد فنكون  ،خر من الغيرآلى شخص إالاستغلال  ةعملي

يتميز عن غيره من العقود مما يستوجب الوقوف على تحديد  ةخاص ةوكون هذا العقد ذو طبيع
 (.ولالفرع الأ)تعريفه وتكييفه القانوني 

قاده بشكل خرى يستوجب لانعالعقود الأ جير التسيير كسائرأن عقد تأفضلا عن ذلك  
الفرع )على العقد  في الطابع الرسميضجاءت لت ةوشروط شكلي ة،صحيح توفر شروط موضوعي

 .(الثاني
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 :ولالفرع الأ 

 وتكييفه القانوني المحل التجاري تسيير تأجيرتعريف عقد 

لذا  .يالتي ترد على المحل التجار  ةالهام القانونيةوتسيير المحلي التجاري من التصرفات  تأجير 
 (.ثانيا)ثم تحديد تكييفه القانوني  (ولا)أائري سنقوم بتعريفه من وجهه نظر القانون التجاري الجز 

 :و التسيير الحرأيجار التسيير إتعريف عقد  /ولاأ 

سطتهما بواو اتفاق يتنازل أكل عقد "..... نه أمن القانون التجاري الجزائري  032 المادةعرفت  
 ".لمسير يقصد استغلاله على عهدته التأجيرو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من ألك االم

و أموجبه استثمار كل المحل التجاري تسيير هو عقد يتم باليجار إن عقد أهذا النص  ما يفهم من 
ي أ 1،ولحسابه الخاصخير يستغل المحل التجاري باسمه وهذا الأ ،المسير المستأجرجزء منه من طرف 

لا يخضع  ،في التسيير ةتام ةويكون له حري ة.و خسار أاء هذا الاستثمار سواء كان ربحا بأعيتحمل وحده 
 2.شرافهإلك المحل التجاري ولا ام ةابلرق

ضع خفضلا عن ذلك ي .يجارفي العقد مقابل بدل الإ ةمحدد ةزمني ةويكون الاستغلال لمد 
وهذا الالتزام يخضع له مالك  3القيد في السجل التجاريك التجارالمسير لكل التزامات وواجبات  المستأجر

صبح أن المحل التجاري أعلام الغير إنه هو م الغاية .ذ كان مقيدا يقوم بتعديل القيدإ ،المحل التجاري
 4.التسيير تأجير ةموضوع عملي

 :مثلا ةفي حالات عديد ةهام ةالتسيير وسيل تأجيريعتبر عقد  ،كذلك 

 ةو في حالأ ،لى تاريخ بلوغهم سنه الرشدإقصر فيؤجر المحل  ةالتاجر وترك ورث ةعند وفا 
لى الغير إ التجاري المحل تأجيرالدائنين  ةحنه من مصلأ يفلاس التاجر وهنا قد يرى المصفإ

                                           

، 2000سميحة القليوبي، المحل التجاري )بيع المحل، رهنه، تأجير استغلالخه(، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية،  - 1
 .128ص

2 - Olivier Barret. Op. ci. P 277. 

 من ق.ت.ج. 2023انظر في ذلك نص المادة  - 3
 فقرة أخيرة من ق.ت.ج. 203انظر المادة  - 4
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وكذلك قد يرث الشخص المحل التجاري ويكون  1يسة،موال التفلألى إوضمها  الأجرةللحصول على 
 2.و محامياأكما لو كان موظفا  التجارة ةممن لا يجوز له ممارس

 ةكوسيل بل ،يجار المحل التجاري لمجرد الاستغلال فقطإنه قد لا يكون ألى إ الإشارةوتجدر  
 3.لامتلاك المحل التجاري في وقت لاحق

 :تسيير المحل التجاري تأجيرالتكيف القانوني لعقد  :ثانيا 

حكام القواعد ن المشرع الجزائري لم يترك تنظيمه لأإهذا العقد ف ةوخصوصي لأهميةنظرا  
عقد  ن كان في جوهره يتضمن بعض سماتإفهذا العقد ف ،يجار العقاراتإحكام ولا لأ ةالعام
 .التجاري بحد ذاتهن محله يرد على المحل يجارا عاديا لأإنه في الواقع ليس ألا إ ،يجارالإ

يجار هنا ينصب على كل فالإ ةوالمعنوي ةمن العناصر المادي ةوباعتبار المحل التجاري يضم جمل
لا على  ،بذاتها ةقائمة في مجموعها المحل التجاري كوحد العناصر هذه العناصر بصفتها تشكل

 4.المكان الذي يقع فيه المحل

يجار لمنقول معنويا إير المحلي التجاري يعتبر عقد تسي تأجيرلعقد  ةالقانوني فالطبيعةولهذا  
 المستأجر ةعن استغلال المحلي التجاري لفائدجزئيا  أونازل بمقتضاه صاحب المحل كليا يت

 5.يجاربدل الإخير باستغلال المحل التجاري مقابل حيث يلتزم هذا الأ ،المسير

ق ه المتفعناصر  ةالمسير بكاف جرألى المستإيه المؤجر بتسليم المحل التجاري كما يلزم ف 
 كما يلزم بضمان ،له النشاط المخصص ةخير من استغلاله وفقا لطبيععليها حتى يتمكن هذا الأ

 .للنشاط التجاري جرأاستغلال المست

                                           

 .323، ص1974علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 1
 .50-50، ص ص 2003حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار هومة الجزائر،  - 2
 .166، 167شاذلي نور الدين، مرجع سابق، ص ص  - 3
طراد إسماعيل، النظام القانوني لعقد تأجير المحل التجاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية  - 4

 .44، ص2007الحقوق، جامعو أبي بكر بلقايد، تلمسان، سنة 
 .165حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 5
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المحل  ةتتمثل في انفصال ملكي ةجوهري ةجلى نتيإجير تسيير المحل التجاري يؤدي أفعقد ت 
ال عمجر مسير الأأؤجر مالكا للمحل حيث يزاول المستى المحيث يبق 1،التجاري عن استغلاله

لى تسيير ليه بمعنى يتو إوتنصرف نتائج الاستغلال التجاري  باسمه ولحسابه الخاص ةالتجاري
نوع خاص يجارا من إجير التسيير أوعلى مسؤوليته ولهذا يشكل عقد ت ةالمحلي التجاري بكل حري
 من ق.ت.ج. 214الى  203في المواد من  حكاما خاصأفرد له المشرع الجزائري 

تسيير الحر لالنظام القانوني ل ةوذاتي ةالعليا بخصوصي ةعن ذلك قد قضت المحكم وفضلا 
 18/03في وذلك في قرار لها صدر  ةالتجار  ةجل ممارسأيجار العقارات من إالمختلف عن 

لا في إ خلاء لا يكونإالتنبيه بن أمن الثابت قانونا "نه أحيث جاء في ملخص هذا القرار  1997/
 ".يجارالإ

 عن غيره من العقود جعلته ينفرد ةجير التسيير وطبيعته المستقلأعقد ت ةن خصوصيأكما  
 :بخصائص تتمثل فيما يلي

 جير التسيير يرد على المحل التجاريأعقد ت /1 

 .فيه المحليجار هنا على المحل التجاري ذاته لا على المكان الذي يقع الإ حيث يقع 
 ةهذا المحل من ذم ةلكن لا تنتقل ملكي 2ة،ومعنوي ةعناصر مادي ةبصفته منقول معنوي يضم عد

نشاطه التجاري  ةاستغلاله ومباشر  مهمةالسير  جرأنه يباشر المستألا إ .المؤجر بل يظل مالكا له
 3.فيه وذلك على عهدته ومسؤوليته

ير لا يقتصر على جير التسيألعقد تن النظام القانوني أالى  ةدر الاشار جكما ت 
نص  ةوهذا ما تستخلصه من قراء 4ة،يضا المحلات الحرفيأبل يشمل  ةالمحلات التجاري

                                           

 .131فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، صنادية  - 1
محمد فريد العريني وجلال وفاء محمدين، الأعمال التجارية، المحل التجاري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية،  - 2

 .336، ص1998الإسكندرية، 
 .285فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص - 3
 من ق.ت.ج. 203انظر فيما يخص ذلك نص المادة  - 4
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موضوع عقد  ةن تكون المقاولات الحرفيأبحيث يمكن  ،قانون تجاري جزائري 203 ةالماد
 1ة.ن المحلات التجاريأو الحال بشيجار تسيير مثل ما هإ

 :العقد الشكلي المحل التجاري تسييرجير أعقد ت /2 

المتعاقدين دون  تيرادإنها تناقض بمجرد تطابق أي أ ة،ن العقود رضائيأصل الأ 
 ةهولوالس ةبالسرع ةتمييز المعاملات والعقود التجاريفراغه في شكل معين وذلك لإلى إ ةحاج

يث من القانون التجاري ح 30 ةالجزائري في المادوكذلك ما نص به المشرع  ،جراءاتفي الإ
 ة.الاثبات في المواد التجاري ةقرر حري

لتها بعض العقود نظرا صل يرد عليه استثناءات وذلك لضرورات امن هذا الأأغير  
 2ير التسيير في شكل رسميجأعقد تفراغ إلذلك فرض المشرع  .عنها ةثار الناشئلمحلها والآ
 .قفاله بطلان العقدإلقانون التجاري يترتب على من ا 203 ةفي الماد

 :من عقود الاعتبار الشخصي المحل التجاري تسييرجير أعقد ت /3 

 ةعتبر هذا العقد من العقود القائمي يير،جير التسألى الطابع الشكلي لعقد تإ ةضافإ 
محلا  ةمتعاقد الشخصيالفتكون مقومات  ،جرأللمست ةعلى الاعتبار الشخصي بالنسب

لا اذا إي شخص ألى إيؤجر المحل التجاري  فالمؤجر لا 3.يجار التسييرإللاعتبار في عقد 
ى عدم تغيير عناصر كما يحرص عل ،جرأوالاطمئنان في الشخص المست ةثقالتوافرت لديه 

 4ة.عملائه وسمعته التجاري ةوخاص هومن ثم انخفاض قيمت ؛المحل التجاري

                                           

 .46طراد إسماعيل، المرجع السابق، ص - 1
 .285طراد إسماعيل، المرجع السابق، ص - 2
 .70محمد فريد العريني، وجلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص - 3
 .326و 325علي حسين يونس، المرجع السابق، ص ص  - 4
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نه لا يجوز ألتسيير من عقود الاعتبار الشخصي جير اأوكذلك من نتائج اعتبار عقد ت 
لا إيجاره إو التنازل عن عقد ألى الغير إالمحل التجاري  تأجير ةعادإالمسير  للمستأجر

 1.و وجود اتفاق مخالف لذلكأالمؤجر  ةبموافق

يقوم على يجار المحل التجاري الذي إن عقد أخير ليه في الأإ ةشار ما تجدر الإ 
ولا يعد قائما في جانب  ،جرألى جانب واحد فقط وهو المستإالاعتبار الشخصي ينصرف 

 2.المؤجر

 :جير التسييرأالطابع التجاري لعقد ت /4 

ريا بحسب الشكل بصرف النظر جير تسيير للمحل التجاري عملا تجاأيعتبر عقد ت 
على كل  التجارية ةصفال أضفى رعالمشن أوذلك  ،طرفي العقد قبل التعاقد ةعن صف
 3.التجارية على المحال الواردةالعمليات 

لى خضوعه للنظام القانوني إجير التسيير أعلى عقد ت ةالتجاري ةفاء الصفإضويؤدي 
والتزامه  ة،احتراف التجار  ةهليأن يتمتع بأجر المسير أفيجب على المست ة،اريعمال التجللأ

وخضوعه لنظام  ةومسك الدفاتر التجاري ،التجاري السجلبواجبات التجار من حيث القيد في 
 ق.ت.ج. 203 ةوهذا ما تؤكده نص الماد 4.شهر الافلاس

لاختصاص القسم التجاري خضوعه  ،للعقد ةالتجاري ةخرى الصفأ ةوتؤدي من جه 
اختصاص  ةوذلك في دائر  ،عن تنفيذ العقد ةوالمترتب ةلمحاكم في نظر المنازعات المتعلقل

 5.التي يوجد فيها المحل التجاري ةالمحكم

                                           

 .154و 153القانون التجاري، العقود التجارية، منشأة المعارف الإسكندرية، د.س.ن، صالشواربي عبد الحميد،  - 1
 .180سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص - 2
 ق.ت.ج. 4و  3راجع في ذلك نص المواد  - 3
 .441سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص - 4
 .51طرد إسماعيل، المرجع السابق، ص - 5
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 :الفرع الثاني

 التجاري المحل تسيير جيرأشروط وانعقاد عقد ت

 ةعام ةعيالتجاري صحيحا توفر شروط موضو  لجير تسيير المحأيشترط لانعقاد عقد ت 
ن المشرع أفضلا عن ذلك  (،ولا)ألق بالمؤجر مالك المحلي التجاري تتع ةخاص ةوشروط موضوعي
ري جير تسيير المحل التجاأحاط عقد تأبل  ةفي بتوافر العقد للشروط الموضوعيالجزائري لم يكت

 نه رتبأكما  (،ثانيا) ةجراءات شهر معينإواتباع  ،لزم تحليله في شكل رسميأف ة،بشروط شكلي
 (.ثالثا)حد هذه الشروط أ ةلفمخا ةفي حال ةجزاءات معين

 ةالشروط الموضوعي :ولاأ 

ن في القانو  ةالوارد ةالعام ةالمحلي التجاري للشروط الموضوعي جير تسييرأت ةتخضع عملي 
 .التي نص عليها المشرع في القانون التجاري ةالخاص ةلى جانب الشروط الموضوعيإ ،المدني

 :العامة ةالشروط الموضوعي /1 

ي رضا أبصحه العقود  ةالمتعلق ةحكام العامجير تسيير المحلي التجاري للأأيخضع عقد ت 
 1.والسبب طراف والمحلالأ

المنصوص عليها  الإرادةن يكون صحيحا وخاليا من عيوب أطراف يشترط في رضا الأ
 2.التدليس والاكراه ،ي الغلطأ ،في القانون المدني ةفي القواعد العام

ن ألذلك لا يمكن  ةونتيج ة،هلين تتوفر فيها شرط الأأطرفي العقد  كما تشترط على 
هلا أن يكون المؤجر أولهذا يجب  .لا من صاحب المحل التجاريإتسيير الجير أتتم عمليه ت

ذا كان صاحب المحل التجاري إنه يجوز لصاحب العقار أغير  ،للتصرف في المحل
يجار الغرض منه حضروا كل في عقد الإ شرطدراج إا للعقار الذي يمارس فيه تجارته جر أمست
 ة.ضاعها لموافقتها المسبقإخو أالمحل  تسيير جيرأت ةعملي

                                           

 .90المرجع السابق، صمقدم مبروك،  - 1
 من ق.ت.ج. 89إلى المادة  81انظر نص المادة  - 2
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و محل غير أذا التزم المتعاقد بسبب إف ،ن يكون المحل والسبب مشروعينأكما يشرط  
 1.مشروع كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

 :ةالخاص ةالشروط الموضوعي/2 

جير أخصصها بها خصص بها المشرع عقد تالتي  ةالخاص ةتتمثل الشروط الموضوعي 
 205 ةتبعا لنص الماد سنوردهاساسا بالمؤجر والتي أ ةوالمتعلق ،خرىالتسيير عن سائر العقود الأ

لذين او المعنويين أشخاص الطبيعيين يجب على الأ" :من القانون التجاري التي جاء فيها ما يلي
 وأ ،نواتسخمس  ةلمد ةالحرفو امتهنوا أ ةقد مارسوا التجار ن يكونوا أ ،التسيير يجارإيمنحون 

قل لأسنتين على ا ةمدلو تقني واستغلوا أو مديره تجاري أعمال مسير أ ةمارسوا لنفس المد
 ".المتجر الخاص بالتسيير

 :ن يكون المؤجرأالمشرع  طاشتر  ةحسب نص هذه الماد 

 وأالتاجر  ةفخمس سنوات ما يخوله اكتساب ص ةلمد ةتهن الحرفمو اأ ةقد مارس التجار   -
 .الحرفي

و مدير تجاري أعمال مسير أي خمس سنوات أ ةن يكون المؤجر قد مارس لنفس المدأ  -
 .و تقنياأ

 ةلمد ةو امتهن الحرفأ ةن يكون قد مارس التجار ألى ذلك لا يكفي في المؤجر إ بالإضافة 
 2.قللى الأسنتين ع ةاستغل المحل التجاري لمديكون قد ن أنما اشترط فيه كذلك ا  و  ،خمس سنوات

من القانون  270و  206مادتين الترد عليها استثناءات بموجب  ن هذه الشروطألا إ
 .التجاري

                                           

 من ق.ت.ج. 97والمادة  93راجع في ذلك نص المادة  - 1
بوراس لطيفة، تأجير استغلال المحل التجاري، مذكرة للحصول على شهادة ماجستير في القانون، جامعة الجزائر، بن  - 2

 .2007/2008يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 
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المنصوص  ةتخفض المهل أون تلغى أنه يجوز أعلى ق.ت.ج من  206 ةتنص الماد 
 لاستماعوبعد ا .مربناء على طلب المعني بالأ ةمر رئيس المحكمأبموجب  205 ةعليها في الماد

خصيا شن يستغل محله التجاري أنه يتعذر عليه أخير بثبت هذا الأأذا إ ةوخاص العامة ةلى النيابإ
 .عفاء القضائيوهذا ما يصطلح عليه بالإ ،مندوبين عنه ةو بواسطأ

شخاص من ميدان تطبيق فقد استبعدت بعض الأ ،عفاء قانونيإفتضمنت  207 المادةما أ 
 ،البلديات ،الولايات الدولة، :ن نذكر على سبيل المثالأويمكن  ق.ت.ج.من  205 المادةنص 

 ...إلخ.والمحجور عليه الماليةالمؤسسات 

 ،بعدم سريان هذه الشروط على الوكلاء القضائيين ق.ت.جمن  210 المادةكما قضت  
الوكلاء بين  المبرمةعلى عقود التسيير  2909 205حكام المواد أنه لا تسري أحيث نصت على 

غراض هذه ن يرخص لهم الأأمحل تجاري بشرط  بإدارةي عنوان كان أالقضائيين المكلفين تحت 
 .علاهأ المقررةجراءات النشر إن يتمموا أو  الوكالةالتي اسندت لهم  السلطةالعقود من 

 :الشكليةالشروط  /ثانيا 

 ،تحليله في شكل رسمي ضرورةتتمثل في  ةمعين ةجير التسيير لشروط شكليأيخضع عقد ت 
 .علانه للغيرا  لشهره و  ةجراءات معينإوتتبع 

 :الرسمية الكتابة /1 

ن مجال أحيث  الرسمية،والائتمان وهو ما يقتضي البعد عن  بالسرعةعموما  التجارةتتميز  
 1.ة العمليةجراءها وكثرتها في الحياإ ةنظرا لطبيعتها وسرع التجاريةن العقود أيضيق بش الرسمية

وهذا  ،التسيير تأجيرفي عقد  الرسميةصل فقد اشترط المشرع الجزائري خروجا عن هذا الأ
يحرر كل عقد تسيير في شكل " :نهأالتي تنص على  ،3فقره  ق.ت.ج 203 المادةكدته أما 

 الرسمية النشرةعلام في إو أيوما من تاريخه على شكل مستخرج  15وينشر خلال  ،رسمي
 ".القانونية بالإعلانات ةمختص جريدةوفضل عن ذلك في  القانونية للإعلانات

                                           

 .87طراد إسماعيل، المرجع السابق، ص - 1
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 1مكرر  324 المادةيضا في أ الرسميةرع الجزائري على وجوب هذه كما نص المش 
 1.البطلان ةوذلك تحت طائل ق.ت.ج

ه ر ير توثيقه في شكل رسمي وتح ضرورةالتسيير في  تأجيرلانعقاد عقد  الرسميةوتتمثل هذه  
 2.و الضابط العمومي المؤهل لذلكأد من طرف موثق في عق

 (:يجار التسييرإشهر عقد )النشر  /2 

وتحرص  القانونية،للتصرفات  بالنسبة دور رئيسي وهاميجار التسيير إيحقق نظام شهر عقد  
للمتعاملين  ةحمايعلى عليه  القانونيةثار منها على تنظيمه وترتيب الآ التجارية ةالقوانين وخاص

لهذا الدور نظم المشرع الجزائري نظرا  3،تسهيلا للتعامل التجاريعتمادا على الوضع الظاهر ا
 ةخاص ةوالتي تهدف بصور  ق.ت.ج،من  203 المادةالتسيير بموجب  تأجيرجراءات شهر عقد إ
ولتحقيق هذا الغرض نظما مشرع  ر،المسي للمستأجرن هذا المحل ليس ملكا أعلان الغير إلى إ

 :والتي تتمثل فيما يلي اللازمةجراءات النشر إ الدقةعلى وجه 

 و أبرامه على شكل مستخرج إيوما ابتداء من تاريخ  15د خلال يجب نشر العق
 ةمؤهل ةوطني ةيومي جريدةي لى نشره فإ بالإضافة القانونية، للإعلانات الرسمية النشرةعلان في إ

 4القانونية.لتلقي الاعلانات 
  5،التاجر ةالسجل التجاري نظرا لاكتسابه صف المسير للقيد في المستأجرضع خي 

كما يلتزم  ر،مع ذكر صفته كمسي 6،قانونا المحددةشهرين  ةفي مهل العمليةن يقوم بهذه ألهذا يجب 

                                           

 .55بوراس لطيفة، مرجع سابق، ص - 1
كنزة، العمليات الواردة على المحل التجاري الغير الناقلة للملكية )الرهن والإيجار، مذكرة تخرج  قماش سلوى إسعون - 2

، 2013/2014لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، سنة 
 .83ص
 .584سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص - 3
 ، ق.ت.ج.3فقرة  203راجع في ذلك نص المادة  - 4
 ق.ت.ج. 2فقرة  203راجع في ذلك نص المادة  - 5
 من ق.ت.ج. 1فقرة  22 راجع في ذلك نص المادة - 6
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تعديل تقييده الخاص مع بيان ذا كان قد سجل نفسه سابقا يجب عليه ا  و  العمليةنفس  بإتمامالمؤجر 
 1.تسيير المحل التجاري بتأجير ةصراح

   ن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات أالمسير  المستأجريتعين على
 2.رقم تسجيله في السجل التجاري المصرفية....والوثائق  البضاعة
  لى إ 50تتراوح من  ةبغرام بالأمرالمعني  ةمعاقبحكام هذه الأ ةيترتب على مخالف

 3دج. 500
   ري محلي بالتصريح عن وضعيته لدى المسير على غرار مشت المستأجركما يلتزم

 ماثلة.المرسوم لل المباشرةووفقا لقانون الضرائب  الضريبةالضرائب لكونه خاضعا لوجه بدفع  إدارة

 :التسيير الحري للمحلي التجاري تأجيرجزاء تختلف شروط انعقاد عقد  :ثالثا 

 ،حريجار التسيير الإبعقد  المتعلقةحكام جزاء لضمان احترام الأ ق.ت.ج 212 المادةرتبت  
 .بالعقد المتعلقةشروط الجاء عاما فهو يشمل جميع  المادةفنص 

 الموضوعية:لف الشروط جزاء تخ /1 

يعتبر باطلا كل عقده تسيير المحلي التجاري لم  ق.ت.ج 212 المادةبناء على نص  
 يمن القانون المدن 59 المادةعليه في  المنصوصة الموضوعيةيستوفي فيه المتعاقدان الشروط 

ر من التسيي تأجيرعقد  فأحكام الخاصة،و كل عقد لم يحترم فيه المتعاقدان الشروط أ .وما يليها
لزام التي تنص على الإة التي جاءت على صيغ ق.ت.جمن  203 المادةالنظام العام بدليل نص 

  ...".وذلك بالرغم من كل شرط مخالف التاليةحكام لأيخضع ل" :نهأ

 ةخاص ،ر يترتب عنه بطلان هذا العقدعقد التسيير الح لأحكام ةي مخالفأن إوبالتالي ف
 ق.ت.ج. 205 المادةفي الشخص المؤجر المنصوص عليها في  اللازمةن الشروط أبش

                                           

 من ق.ت.ج. 4فقرة  203وهذا ما يؤكده نص المادة  - 1
 من ق.ت.ج. 1فقرة  204راجع نص المادة  - 2
 .ت.ج.من ق 2فقرة  204راجع نص المادة  - 3
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ثر هذا البطلان يقتصر على أن إذا قضي ببطلان العقد فإنه إ ،ليهإ الإشارةوما تجدر  
 1.ولا يجوز لهم التمسك به اتجاه الغير ،المتعاقدين فقط

 الشكلية:شروط الجزاء تخلف  /2 

 المادةن إفق.ت.ج التي نص عليها  الشكليةالتسيير مخالفا للشروط  تأجيرذا تم عقد إ 
 .هذه الشروط ةرتب البطلان كجزائ لمخالف ق.ت.ج 212

 فالرسمية ،اعتبر باطلا بطلانا مطلقا رر في شكل رسميذا لم يحإلهذا فعقد تسيير الحر  
تعد ركنا  ق.ت.جمن  3فقره  203 والمادة ،1مكرر  324 المادةفي  ق.مالتي نص عليها 

 2.ويترتب على تخلفها بطلان العقد للإثباتنها وسيله أفضلا على  ،للانعقاد

 ق.ت.جمن  1212 المادةنص ن أعلى الرغم من  ،جراءات الشهرإما عن جزاء تختلف أ 
القانوني اطلاع الغير على  بالإشهاراستهدف  المشرعن ألا إجاء عاما وشاملا لكل شروط العقد 

لذا في  .خرىأ جهةوعلى وضعيه المحل من  جهة،كل تاجر مستغل للمحل التجاري من  ةحال
 3متوفرة. بطلان العقد مادام شروط صحته جراء لا يترتب عنههذا الإ إغفال ةحال

حيث  ر.المسي المستأجرشخاص المتعاملين مع الأ ةلحماي التدابيرمع ذلك اتخذت بعض  
 الناشئةالمسيل عن كل الديون والالتزامات  المستأجريعتبر الملك المؤجر مسؤولا بالتضامن مع 

 4.شهر من تاريخ النشرأ 6 ةمد وطيلةلى حين نشر العقد إعن الاستغلال 

 

 

                                           

 من ق.ت.ج. 1فقرة  212راجع نص المادة  - 1
 .102طراد إسماعيل، المرجع السابق، ص - 2
 .294فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص - 3
 من ق.ت.ج. 209راجع نص المادة  - 4
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غرامات  التجارية الأنشطة ةالمتعلق بشروط ممارس 08-04رع في القانون رقم ما قرر المشك
للشخص الطبيعي  بالنسبةشهار فعدم الإ 1.الشهر لإجراءاتغفال المتعاقدين إ ةفي حال ةمالي

  دج. 30.000 لىإ د.ج  10.000 تتراوح بين ةمالي ةيعرض صاحبه لغرام

دج  300,000لى إ دج 30,000تتراوح من  ةللشخص المعنوي فيعاقب بغرام بالنسبةما أ
 .شهارعدم الإ ةفي حال

 المطلب الثاني

 وانقضائه التسيير الحر تأجيرعلى عقد  المترتبةثار الآ

 ركانه وشروطه التيألتوفر جميع  ،تسيير المحلي التجاري صحيحا تأجيرعقد  أذا ما نشإ 
بكل  والمستأجرفيلزم كلا من المؤجر  المتعاقدةطراف ثاره تجاه الأآرتب  .اقتضاها القانون

 (.ولالفرع الأ)عن العقد  المترتبةالالتزامات 

 (.الفرع الثاني)لى الغير إيضا ألى المتعاقدين فحسب بل إثار لا تنصرف ن هذه الآأكما  

 ةفهو ينتهي سواء بصف الزمنيةتسيير من العقود  تأجيرلما كان عقد  ،فضلا عن ذلك 
 (.الفرع الثالث)لى انقضاءه إسباب تؤدي بعض الأ أو قد تطر أمدته  بإنهاء طبيعية

 :ولالفرع الأ 

 :التجاري تجاه المتعاقدين يجار تسيير المحلإثار عقد آ

 (ولا)أالتزامات على عاتق كل من المؤجر التسيير للمحل التجاري  تأجيريرتب ويقد  
 .(ثانيا)المسير  والمستأجر

 

                                           

"على  2004، 52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج.ر، ع 08-04من القانون  31كما نصت المادة  - 1
غلق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية 

 مرتكب الجريمة لوضعيتع، بالإضافة إلى أنه تفرض عليه غرامة".
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 المؤجر:التزامات  /ولاأ

 ةالتسيير الحري هو فقدانه صف تأجيرثر يترتب على المؤجر عند انعقاد عقد أول أن إ 
 ،التاجر ةالمسير الذي يكتسب صف المستأجرعكس  ،خرآذا بقي يستغل محل تجاريا إلا إ ،التاجر

 1.الالتزامات والحقوق تترتب بمجرد انعقاد العقدف

التي و  رالمسي المستأجر ةبها مؤجر المحل التجاري في مواجههم الالتزامات التي يلتزم أمن  
 :يلي ما العامةلا تختلف عن الالتزامات التي نصت عليها القواعد 

 :الالتزام بتسليم المحلي التجاري /1 

المسير بكل مشتملاته  المستأجرلى إخير المحل التجاري بتسليم هذا الأ مالكيلتزم المؤجر  
 3ق.ت.ج.من  476 المادةوهذا ما تقتضي به  2،المتفق عليها في العقد

يخضع الالتزام ف العامةيجار التسيير عن القواعد إلا يختلف عقد  ،بناء على هذا النص 
 ةير بصفته منقولا معنويا يتضمن عدالتسي تأجيرعقد  ةلكن نظرا لخصوصي 4.بتسليم لهذه القواعد

فلا يقتصر التسليم على  ،العامةالتسليم تختلف عنها في القواعد  ةن واقعإف مختلفة،عناصر 
ولا  5المكان الموجود فيه المحل التجاري ومفاتيحهم بل عليه تسليم وعناصره التي تنفق مع طبيعته

 تأجيرالمحدد في عقد  الميعادوذلك خلال  6التجارية، والسمعةسيما عنصري الاتصال بالعملاء 
برام إلمؤجر بتسليم المحل التجاري يوم ذا لم يكن هذا الميعاد محددا في العقد فيلتزم اإف ،التسيير
 .العقد

 

                                           

1 - Piedelievre Alain, Cours actes de commerce, commerçant, Fonds du commerce, 2ème 

éditions, Dalloz, paris, 1999, p 151. 

 ما عدا الحق في الإيجار، فهذا الحق يبقى لصاحب المحل التجاري في إطار الملكية التجارية. - 2
 .296ق.م.ج، انظر أيضا فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 476انظر في ذلك نص المادة  - 3
 التجاري لأحكام تسليم المبيع.حيث تسري أحكام تسليم المحل  478انظر في ذلك نص المادة  - 4
 .113طراد إسماعيل، المرجع السابق، ص - 5
 من ق.ت.ج، حيث يشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه وشهرته. 78المادة  - 6
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 :التجاري الالتزام بصيانه المحل /2 

وذلك لتمكين  ق.م.ج 479 المادةالمحل التجاري طبقا لنص  ةيلتزم المؤجر بصيان 
 .العقد ةالانتفاع بالمحل التجاري طوال مدالمسير من  المستأجر

 العادية الصيانةيجار يتعلق بمنقول معنويا غالبا ما يتحمل التزام ن الإألى إلكن بالنظر  
يضع المحل  رن المؤجلأ البسيطة العادية بالإصلاحاتفيقع على عاتقه القيام  ،المسير المستأجر

المحل  ةفي حين يقع على عاتق المؤجر صيان ،تصرفه وليس له حق مراقبتهالتجاري تحت 
 1الضرورية.التجاري في الحالات 

 :المسير المستأجر ةالالتزام بعدم منافس /3 

بالمحل  المستأجرن يحول دون انتفاع أنه أن يمتنع عن كل من شأيتوجب على المؤجر  
 2ة.غير مشروع ةالمسير منافس مستأجر ةمنها عدم منافس ةوخاص .التجاري تبقى لبنود العقد

موضوع عقد  للمحل المستأجري محل تجاري جديد وممثل لنشاط أنشاء إلذلك  نتيجةفيمتنع عليه 
يضا أكما يضمن المؤجر  3.برامه العقدإعلى عاتق المؤجر بمجرد  أفهو التزام ينش ،التسيير تأجير

المحل التجاري من العيوب  ةوكذا سلام ،و من الغيرأكل تعارض قانوني صادر منه شخصيا 
 الخفية.

 :و تعديل قيده الشخصيأمؤجر بالتسجيل في السجل التجاري التزام ال -4 

تأجي لعقد إبرامه عند التجاري المحل مؤجر أن نجد ق.ت.ج 4فقرة203  المادة إلى بالرجوع
صراح بيان مع الخاص قيده تعديل أو التجاري السجل في نفسه تسجيل ماإ ،عليه يتعين التسيير ر
 .4التسيير تأجير بعملية ة

                                           

 .116-115طراد إسماعيل، مرجع نفسه، ص ص  - 1
 .161، ص2010والتوزيع، عمان زهيرة جيلالي قيسي، تأجير المحل التجاري، دراسة مقارنة، دار الراية للنشر  - 2

édition, Dalloz, paris, 2008,  èmeHoutciefe (Dimitri), Droit de commerce et des affaires, 2
p256. 

 فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.- 3
المتعلق بشروط القيد في  1997جانفي  18المؤرخ في  97/41من المرسوم التنفيذي رقم  21انظر نص المادة  - 4

 المعدل والمتمم. 1997، 5السجل التجاري، الجريدة الرسمية، العدد
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المحل  ةوالعبرة في هذا الشأن هو حماية الغير الذي يجب أن يكون على علم بوضعي
 .وبالصفة القانونية لمستثمرة

 :المسير المستأجرالتزامات  /ثانيا

ولحسابه  يباسمه الشخص التجارةلكونه يمارس  التجارية الصفةالمسير يكتسب  المستأجرن إ
ن يكون متوفرا ألذا؛ يشترط فيه  1.عقد عمل لأيبعا للمالك ولا يخضع احيث لا يكون ت ،الخاص
 ولعل .الواجبات المفروضة على التجار ةنه يخضع لكافإف ،خرىأ جهةومن  ةتجاريال الأهليةعلى 

 التجارية.القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر  ضرورةهم هذه الالتزامات التي يخضع لها أ

نظرا  2التجارية،فلاسه متى توقف عن دفع ديونه إشهار إز و نه يجإعلى ذلك ف علاوة 
 3للاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه هذا العقد.

تتعدد آثار عقد تأجير التسيير على المسير بتعدد مصادرها حيث يلتزم بمقتضى القواعد 
 التزامه اماتكبأداء الأجرة المتفق عليها مقابل الانتفاع بالمحل كما ينتج عن طبيعة العقد التز  العامة

 باستغلال المحل التجاري وكذا التزامه باحترام شروط العقد.

 لإيجار:الالتزام بدفع بدل  -1

متفق  يلتزم المستأجر المسير بدفع بدل للإيجار المحدد في العقد وتكون عادة مبلغ من النقود
تدفع في الوقت  4.للمراجعة ةكما قد تكون نسبة من رقم الأعمال أو نسبه من الأرباح قابل ،عليه

 3مع جواز مراجعتها كل  ق.ممن  498متفقا عليه أو الأجل المعمول بها حسب مقتضيات المادة 
غير أنه يجب على الطرف الذي يرغب في طلبي أعاده النظر في بدل الإيجار أن يبلغ  5.سنة

                                           

édition, paris,  èmeGuyon Yves, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, 9 -2
1996, p714. 

 من ق.ت.ج. 215انظر في ذلك نص المادة  - 2
 .71انظر أنيسة حمادوش، ملكية القاعدة التجارية بين الاستغلال والتصرف، المرجع السابق، ص - 3
 من ق.ت.ج. 321انظر في ذلك نص المادة  - 4

5 - PIEDELIEVRE Alain. Op. cit. p 135. 
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الطرف الآخر بموجب برسالة موسى عليها مع طلب العلم بالوصول أو موجب إجراء غير 
 1قضائي.

 :الالتزام بالاستغلال والتسيير -2

بل واجب يلتزم القيام به لأن  ،تسيير المحل التجاري واستغلاله لا يعد حقا فحسب للمستأجر
لهذا  2.عدم تسييره للمحل التجاري وعدم استغلاله له من شأنه نقص قيمه المحل والأضرار بمالكه

 3،يلتزم المستأجر باستغلال المحل التجاري في الحدود التي تحفظ للمحل عملاؤه وسمعته التجارية
والنشاط المخصص له وفقا للعادات والعرف التجاري ومن ثم لا يملك المستأجر المسير تغيير 
طبيعة النشاط التجاري الذي كان يزاوله المؤجل لأن من شان تغيير شان ذلك تغيير العملاء 

 ةوسائل إنتاج جديدة أو أنشط إضافةوعلاوة على ذلك يلتزم المسير بعدم  4.وانصرافهم عن المحل
أو تجعل  ،ن ذلك أن يؤثر على عملاء المحلأفقة مالك المحل التجاري لأن من شميلية دون مواتك

أما إذا تم الاتفاق على ذلك فيصبح  .النشاط الأصلي الذي يعول عليه المؤجر تابعا أو ثانويا
 5المستأجر المسير مالكا للعملاء هذا النشاط الجديد.

 :الالتزام باحترام بنود العقد -3 

فإذا اشترت المؤجر في عقد تأجيره  ،يخضع المستأجر المسيل للقيود الواردة في بنود العقد 
ومن أهم ، التسيير للمحل التجاري شروط معينة فإنه يلزم المستأجر المسيل باحترام هذه الشروط

يقصد به منع  نشرط عدم تأجير تسيير المحل التجاري من الباط ،هذه الشروط التي يمكن إدراجها
حيث يكون  6،المستأجر المسير التنازل عن استغلاله للمستأجر آخر دون علم وموافقة المؤجر

                                           

 .137أيضا حمدي باشا عمر، المرجع السابق، صق.ت.ج، انظر  214/2انظر نص المادة  - 1
 .145نادية فضيل، النظام القانوني للمحل التجاري، ص - 2
. أنظر أيضا عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، 234-233سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ص  - 3

 .155ص
، سنة 3و 2الحر وآثار القانونية، مجلة الموثق، العدد محمد معاصمي، الجوانب العملية لعقد تأجير التسيير والتسيير  - 4

 .33، ص1998
 .145نادية فضيل، المرجع السابق، ص - 5
 من ق.ت.ج. 505نص المادة  - 6



 العمليات الواردة على المحل التجاري الغير الناقلة للملكيةالفصل الثاني                           

56 

 

كإقامة المستأجر  ،منافسه غير مشروعة إقامةبالإضافة إلى شرط عدم  ،للمستأجر حق شخصي
 مشابهة لتلك التي يتولاها المؤجر. ةبتجار 

في  المستأجرلتجاري ببيع ورهنه ولهذا يلزم التصرف في المحل ا المستأجركما يمنع على  
 1.للمؤجر كضمان لتنفيذ العقد ةحيان بدفع كفالكثير من الأ

 الفرع الثاني

 ثار عقد ايجار التسيير تجاه الغيرآ

نما هناك بعض الآثار  ،لا تقتصر آثار عقد تأجير التسيير على أطراف العقد فحسب وا 
د الأخرى التي قد تمتد إلى غيرهما حيث قد يكتسب الغير بعض الحقوق بمناسبة تنفيذ هذا العق

متد كما قد ت (،أولا)مستأجر من جهة المؤجر ودائني الأي دائني  ،أطراف العقد دائنيوذلك تجاه 
 هذه الآثار إلى مالك العقار الموجود به المحل التجاري )ثانيا(.

 المتعاقدةطراف ثار تجاه دائني الأالآ :ولاأ 

 .المسير المستأجرودائنين  ،المؤجر ثارا قد تمس حقوق دائنيآالتسيير  تأجيريرتب عقد  

 :المحل التجاري لدائن المؤجر بالنسبة -1 

بمجرد انعقاد عقد التسيير الحر للمحل التجاري يترتب على ذلك فقدان المؤجل لسلطاته على 
ه بسبب الإنقاص يضرار بدائنمما يؤدي إلى الإ .المحل التجاري طوال مادة سريان العقدعناصر 

اية الأمر الذي استلزم حمايتهم لهذا تدخل المشرع الجزائري لتقرير هذه الحم 2.من الضمان العام
أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري  ىلهم وذلك بمنحهم حقل رفع دعو 

ويتوجب عليهم رفع هذه الدعوة خلال مهله  .الأداء فورا ةمنها الحكماء بأن الديون واجب ينطالب

                                           

 .34. انظر أيضا محمد معاصمي، المقال السابق، ص296فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص - 1
 .34. انظر أيضا محمد معاصمي، المقال السابق، ص298صالح، المرجع السابق، ص انظر فرحة زراوي - 2
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لا  ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر عقد تأجير التسيير في نشره الرسمية للإعلانات القانونية وا 
 1سقط حقهم.

 المستأجر: لدائني بالنسبة -2

لديون اتجاه الغير عن  ةكامل ةمسؤولا مسؤوليقاد ايجار التسيير انع ةبمناسب المستأجريكون  
 .ن كل التصرفات تقع باسمه ولحسابهعن استغلال المحل التجاري لأ نتيجة

حكما استثنائيا يقضي بأن يكون مؤجر  ق.ت.ج 209غير أن المشرع قرر في نص المادة 
 بمناسبة استغلالمن عن الديون التي يعقدها المستأجر المسير االمحل التجاري مسؤولا بالتض

 إلا أن النشر.أشهر بعد هذا  6وذلك ابتداء من تاريخ نشر العقد وخلال مده  ،المحل التجاري
وكلاء القضائيين مع ال المبرمةعلى عقود التسيير  لا تسري من ق.ت.ج 209أحكام المادة 

 السلطةبشرط أن يرخص لهم لأغراض هذه العقود من  ،كانت بإدارة المحل ةالمكلفين بأي صف
 .التي أسندت لهم الوكالة وأن يتمموا إجراءات النشر المقررة قانونا

خدع العبرة من إقرار المشرع لهذه المسؤولية التضامنية هو حماية الغير الذي يمكن أن ين 
ويعتقد أن المؤجر لا يزال يستغل المحل التجاري أو أن  ،بسبب عدم نشر عقد إيجار التسيير

 المستأجرة ليس إلا مجرد مستخدم أو وكيل.

ة مد طيلة المستأجرن الديون التي عقدها أعلى  ق.ت.جمن  211 المادةكما نصت  
 .داء فورا بعد انتهاء العقدالأ ةتصبح حال ،التسيير الحر

 :لمالك العقار بالنسبة :ثانيا 

المؤجر غير مالك للعقاري الذي يستثمر فيه المحل التجاري فهو في حد ذاته قد يكون 
والمؤجر  هنا تكون محصورة بين مالك العقارفالعلاقة  ،مستأجر للعقار المتواجد فيه المحل التجاري

 2على الرغم من إبرام هذا الأخير لعقد إيجار التسيير.

                                           

 من ق.ت.ج. 208راجع نص المادة  - 1
 .301-300. انظر أيضا فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص ص 151نادية فضيل، المرجع السابق، ص - 2
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شروط إبرام  ةففي حاله مخالف ،شروط العقد لهذا يلتزم المؤجر تجاه المالك العقاري باحترام
يه علاقة أأما بالنسبة للمؤجر فلا تربطه  ،العقد فإن ذلك يؤدي إلى فقد حقه في الملكية التجارية

لذا ليس من حق المستأجر المسير طلب تحديد عقد  ،قانونية مباشرة بينه وبين صاحب العقار
وذلك لأن حق الملكية التجارية يتمتع فيها بها إيجار العقاري من مالكه أو طلب وتعديل شروطه 

 1.فقط مؤجر المحلي التجاري

و ليس تجاه مالك العقاري فه ةحقوق شخصي بأيةلا يتمتع  رالمسي المستأجرن أكما  
 .للعقار من الباطن مستأجراكما لا يعد  ،يجارالمستفيد الشخصي من هذا الإ

ما إذا كان مؤجر المحل التجاري مالكا للعقار وللمحل  ةأنه في حال ،الملاحظة أيضا تجدر
عند مغادرته تعويضا عن القيمة  للمستأجرالتجاري في نفس الوقت فإنه يجب عليه أن يسدد 

سواء كانت هذه الزيادة بالمحل التجاري أو العقار القائم به نتيجة التحسينات التي قام  ،المضافة
 2بها.

 :الفرع الثالث

 تسيير المحلي التجاري تأجيرانقضاء عقد 

 .ثانيا ةسباب خاصأولا و أ ةسباب عامألى إالتسيير  تأجيرسباب انقضاء عقد أتتعدد  

 :يجار التسييرإللقضاء عقد  العامةسباب الأ :ولاأ 

ي العقد المتفق عليها ف المدةللقضاء العقود بانتهاء  العامةطبقا للقواعد  تأجيرينقضي عقد  
 .المحل التجاري وبهلاكو بطلانه أبفسخه 

 :جل المحدد قانونابحلول الأ ريجار التسيير الحإانقضاء عقد  -1 

عنصرا جوهريا في عقد  المدةوتعتبر  ،له المحددة المدةالتسيير بانتهاء  تأجيرينتهي عقد  
 .التجاري بالمحلمقياسا للانتفاع  المدةالتي تعتبر فيه  الزمنيةفهو من العقود  ،التسيير التأجير

                                           

 .151طراد إسماعيل، المرجع السابق، ص - 1
 من ق.ت.ج. 202راجع فيما يخص ذلك أحكام نص المادة  - 2



 العمليات الواردة على المحل التجاري الغير الناقلة للملكيةالفصل الثاني                           

59 

 

 المادةوهذا حسب نص  ،لاءخلى التنبيه بالإإ ةدون حاج المدةالعقد فور انتهاء  يينقض
 1ق.ت.ج.من  1مكرر  469

شر على ذلك في ن يؤ أيجار للمحل التجاري الإ ةعند انتهاء مد المستأجركما يجب على  
 المختصة جريدةوفي  القانونية للإعلانات الرسمية النشرةعلان عن ذلك في السجل التجاري والإ

 2القانونية. بالإعلانات

 انقضاء عقد إيجار المحل التجاري غير محدد المدة يجب ةتجدر الإشارة إلى أنه في حال 
علامه برسالة متضمنة   ما لم بالوصول برابطه في إنهاء العقد إشعارأن ينبه أحد الطرفين الآخر وا 

يتضمن العقد غير محدد لمده شرطا يحدد مده الأخطار الواجب ومراجعتها من جانب الطرفين 
 لإنهاء العقد.

 :و بطلانهأانقضاء العقد بسبب فسخ العقد  -2 

أو  بالرجوع إلى القواعد العامة للالتزامات والعقود نرى أن العقد قد ينتهي كذلك بالفسخ
 بالبطلان.

المتعاقدين فكما ينعقد  الشريعةالعقد  ةلى قاعدإنفاق الطرفين استنادا إما بإويكون الفسخ  
 ةكما قد يتم الفسخ بقو  ،كان عليها ةمرحل ةيأن ينقض باتفاقهما وفي أباتفاق الطرفين يجوز كذلك 

 ةعلى العقد وذلك دون حاجحد الطرفين الالتزامات المترتبة أتنفيذ  ةاستحال ةالقانون وهذا في حال
 3لى حكم قضائي.إ

                                           

عقد  على أنه "تمكن اعبار 7/12/1999وهو أيضا ما ذهبت إليه المحكمة العليا وذلك بموجب القرار المؤرخ في  - 1
التسيير الحر بمثابة عقد إيجار تجاري. مهما طالت مدة بقاء المسير بالمحل التجاري، ولا يستوجب توجيه التنبيه بالإخلاء، 

 إذ ينتهي في أي وقت بمجرد إنذار مكتوب.
 .135نادية فضيل، المرجع السابق، ص - 2
 من ق.ت.ج. 10انظر نص المادة  - 3
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عدم قيام المستأجر بدفع بدل الإيجار  ةحال ،تتمثل أهم الأسباب التي تؤدي إلى فسخ العقد 
لكن في مقابل ذلك وضعا المشرع بعض الإجراءات الواجب اتباعها قبل طلب الفسخ  .إلى المؤجر

 1والمتمثلة في توجيه إنذار للمستأجر قصد تذكيره بضرورة رفع الأجرة.

وفي حالات كثيرة قد يضطر أحد المتعاقدين إلى اللجوء إلى القضاء من أجل فسخ العقد 
 تزامهللمخل بتنفيذ ال ةأو منح مهل ،واء بفسخ العقدوهنا يكون للقاضي المختص السلطة المطلقة س

 .وهذا لا يمنع التعويض في كلتا الحالتين ،إذا التمس فيه القاضي حسن النية

لى جانب انقضاء عقد التسيير الحر بالفسخ فإنه ينقضي كذلك بحكم بطلانه  حيث  ،وا 
القانون  يوجبهاأو إذا تم مخالف للأحكام القانونية التي  ،ينقضي إذا تخلف ركنا من أركانه

 2التجاري.

 :يجار التسيير بسببها لكن المحل التجاريإانقضاء  -3

ما إذا ذلك المحل بضفة كاملة سواء كان الهدام ماديا  ةينقض عقد إيجار التسيير في حال 
يقضي بغلق المحل أو نزع الملكية للمنفعة  :صدور قرار إداري مثلا ةك القانوني كحالأو كان الهلا

 3العامة.

لا يسمح للانتفاع الذي أعد لأجله أو  ةأو يحول المحل إلى حال ،الهلاك الجزئي ةأما في حال
نقض هذا الانتفاع نقدا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك كما لو هدم المحل بسبب كارثة حلت 

 4ببعض الأنشطة التجارية التي يشملها المحل. به أو بصدور قرار إداري يمنع الاتجار

 :يجار التسييرإلانقضاء عقد  الخاصةسباب الأ :ثانيا

لى إسباب خاصه تعود أن هناك إف ،التسيير يقوم على الاعتبار الشخصي تأجيركون عقد  
 :وهي تتمثل فيما يلي العامةالمسير يترتب عليها القضاء العقد خلافا للقواعد  المستأجر ةشخصي

                                           

 ، من ق.ت.ج.1من فقرة  191انظر نص المادة  - 1
 .165طراد إسماعيل، المرجع الساق، ص - 2
 .154نادية فضيل، المرجع السابق، ص - 3
 .154مرجع نفسه، ص نادية فضيل، - 4
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 :المسير المستأجر ةوفا -1 

ومن ثم إذا توفين المستأجر  ،عقد تأجير التسيير من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي 
من التقنين المدني التي  1/ 510انتهى العقد وهذا خلافا لما تقتضي به القواعد العامة في المادة 

 ."لا ينتهي الإيجار بموت المؤجل ولا بموت المستأجر" تنص:

 .في استغلال وتسيير المحل التجاريالاستمرار  المستأجر ةبناء على ذلك لا يحق لورثو 

 التجارة: مزاولة من و منعهأيته هلأو فقد أالمسيل  مستأجرفلاس إ -2

ن يكون هذا الحكم نهائيا أفلاسه ويجب إالتسيير بصدور حكم شهر  تأجيريضا عقد أينتهي  
 الطعن.لجميع طرق  مستنفذا

و بصدور حكم أ التجارية، لأهليته مستأجرالتسيير بفقد  تأجيريضا عند أكما ينقضي  
 .حيث في هذه الحالات يصبح تنفيذ العقد مستحيلا التجارة.قضائي يمنعه من مزاوله 
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 المبحث الثاني

 النظام القانوني لعقد رهن المحل التجاري

 ةداأيضا أفهي تشكل استغلال وتداول فيما بين التجار  أداةفضلا عن كون المحل التجاري  
 ة.ن هاماضم

لهذا  ،نظرا لما يمثله المحل التجاري من قيمه مالية المعتبرة إذ يعد بمثابة رأسمال التاجر 
استثنى المشرع في رهنه نقل حيازته خروجا في ذلك عن القواعد العامة في رهن المنقولات على 

وكذا تحديد الآثار  (المطلب الأول)يقتضي عقد رهن المحل التجاري تحديدا مفهومه  ،هذا الأساس
 .(المطلب الثاني)المترتبة عنه سواء بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير 

 ولالمطلب الأ 

 مفهوم عقد رهن المحلي

ولما كان  ،التجاري يتميز المحل التجاري عن سائر الأموال في كونه مالا منقولا معنويا 
 .فإن رهنها يكون رهنا حجازيا ،والأداة التي يستغل فيه التاجر نشاطه التجاري ،ذات طبيعة منقولة

ي للمحل التجاري يتم الوقوف وعلى أولا على تعريفه وتحديد ز الرهن الحيا ةلتوضيح فكر  
إذ يشترط لصحته  ،وكذلك تحديد شروط انعقاد رهن المحل التجاري (الفرع الأول)طبيعته القانونية 

 .(الفرع الثاني)توفر شروط موضوعية وشروط شكليه 

 الفرع الاول

 القانونيةتعريف عقد رهن المحل التجاري وطبيعته 

التي نظمها المشرع بموجب  ةالهام القانونيةيعد عقد رهن المحل التجاري من التصرفات  
 (.ثانيا) القانونيةثم تحديد طبيعته  (،ولاأ)لذا سنقوم بتعريفه  ةخاص ةحكام قانونيأ
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 تعريفها قد رهن المحل التجاري :ولاأ 

نشاطه  ةحيازيا للحصول على قروض لدعم حركيجوز لتاجر رهن المحل التجاري رهن  
ت يجوز الرهن الحيازي للمحلا"نه أالتي تنص على  ق.ت.ج 118 المادةالتجاري وهذا ما تؤكده 

 التجارية..."

ي للمحل التجاري قيام المدين التاجر بتقديم المحل التجاري للدائن ز الحيا ويقصد بالرهن
كضمان له من أجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية  مانح الائتمانالمرتهن 
اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي  المرتهنفيستطيع الدائن  ،عدم قيام المدين بالوفاء ةفي حال والتتبع

والدائنون الذين يلونه في المرتبة من  ،دون أن يتمكن الدائنون العاديون العلنيلتليها إجراءات البيع 
 1.منافسته في ثمن بيع المحل التجاري

 :لعقد رهن المحلي التجاري القانونية الطبيعة :ثانيا 

 ن الرهن هو تخلي المدينأالتي يقتضي بالمنقولات في رهن  العامةخروجا عن القواعد  
 2ن.لى الدائن المرتهإ الحيازةنتقال والذي يقدمه كضمان وا ،المال المرهون حيازةالراهن عن 

يعتبر رهنا دون نزع الحيازة أي  ق.ت.ج 118فإن رهن المحل التجاري حسب نص المادة 
وبذلك تسديد الدين موضوع  ،الاستمرار في استغلال المحل التجاري حتى يتمكن من تفعيله أكثر

قانونية عملية رهن المحل التجاري بموجب أحكام  فهو الأمر الذي دفع المشرع إلى تنظيم ،الرهن
شتركة بعقد بيع المحل وكذلك بموجب أحكام م ق.ت.ج، 122إلى  118خاصة من المواد 

تهدف نصوص هذه المواد إلى  .من نفس القانون 146إلى  123التجاري الوارد في المواد من 
ومصلحة الدائن الملتهبين الذي لا  ،تحقيق التوازن بين مصلحة المدينين في الاستمرار في تجارته

الغير الذي قد ينخدع كما يهدف إلى حماية  ،يتمتع بالضمان الذي تحققه حيازة الشيء المرهون
 3بالوضعية الحقيقية للمدين الراهن والمحلي التجاري المثقل بالرهن.

                                           

 .90. انظر أيضا أحمد بلودنين، المرجع السابق، ص218-217انظر بوذراع بلقاسم، ص ص  - 1
 من ق.ت.ج. 1فقر  951انظر نص المادة  - 2
 .206عمار عموردة، المرجع السابق، ص - 3
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دون نزع  ،طبيعة عقد رهن المحل التجاري في كونه رهن مال منقول معنوي دلهذا تتحد 
وفضلا عن ذلك يعتبر عقد رهن المحل التجاري عملا تجاريا بحسب الشكل لتطبيقه لنص  ،الحيازة

 1تجاري.الثة من القانون الالمادة الث

 الفرع الثاني

 التجاري شروط انعقاد رهن المحل

إذ قد يترتب عليه نزع المحل  ،التاجر اةيعد رهن المحل التجاري تصرفا خطيرا في حي
صحة لذلك استلزم المشرع الجزائري ل .التجاري من صاحبه بالبيع الجبري فتنتهي حياته التجارية

م نقل ترتب عنه عديولما كان رهن المحل التجارية  ،أولارهن أن تتوفر فيها الشروط الموضوعية ال
 ةعلام الغير بوضعيإحيازته من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن استوجب شروط شكليه تفرض 

 .ثانياالمحل التجاري عية المدينة الراهن وكذلك وض

 الموضوعية:الشروط  أولا: 

للشروط الموضوعية العامة اللازمة لصحة  إضافةترط لصحة عقد رهن المحل التجاري يش
وذلك حسب ما تقتضي به القواعد العامة في  ،العقود والمتمثلة في التراضي والمحل والسبب

وكذلك موضوع  رتهنالمدين الراهن والدائن المتوفر شروط موضوعية خاصة ب ،القانون المدني
 الرهن.

 :بالمدين الراهن الخاصةالشروط  -1
المدين الراهن هو أحد أطراف عقد رهن المحل التجاري وهو الشخص الذي يقدم محله 

 ا.عيني ن كفيلاو فقد يك ناوالراهن ليس شرطا أن يكون مدي ،التجاري كضمان عليه
لشيء المرهون وأن يكون أهل للتصرف فيه فلا يصح الرهن إلا لكما يجب أن يكون مالكا  

 ةر قابلن التي تعتبر رهن ملك الغيأقره المالك الحقيقي وهذا تطبيقا للقواعد العامة في الرهإذا 
 بطال.للإ

                                           

 .206أنيسة حمادوش، المرجع السابق، ص - 1
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 رتهن:بالدائن الم الخاصةالشروط  -2

هو الشخص الذي يستفيد من المحل التجاري كضمان مقابل الدين له في  المرتهنالدائن 
قد  را بلأو في حق المكفول إذا كان الراهن كفيلا عينيا ولا يشترط أن يكون الدائن تاج ،حق الراهن

شرع يكون شخصا عاديا فالمدين الراهن له الحرية الكاملة في اختيار دائنه وعليه فقد أجاز الم
الجزائري رهن المحل التجاري ضمانا لقرض صادر من أي مكان بنك أو شخص طبيعي تاجرا 

 ا مدنيا وهذا يتماشى مع مبدأ الحرية الذي يقوم عليه التجارة.كان أو شخص

 :لموضوع الرهن الخاصة الموضوعيةالشروط  -3 

 ةولما كان المحل التجاري يتكون من مجموع ،موضوع الرهن هو المحل التجاري بحد ذاته 
صدد وفي هذا ال ،ن يشملها الرهنأوجب تحديد العناصر التي يجوز  والمعنوية الماديةمن العناصر 

 : سنميز بين حالتين

 :في عقد الرهن المرهونةتحديد العناصر  حال -أ

 

د إذا حدد الأطراف العناصر التي يشملها فإنه ينصب على كل العناصر المتفق عليها في عق
رة لكن تجدر الإشارة إلى أن المحل التجاري يشمل إلزام عنصر الاتصال بالعملاء والشه ،الرهن

 .التجارية

العناصر التي يشملها  ق.ت.جمن  1فقرة  119لقد حدد المشرع الجزائري في نص المادة  
سم الا ،العنوان ،والشهرة التجارية ،وهي حق الاتصال بالعملاء ،للمحل التجاري الحيازيالرهن 
م لرسو ا ،حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية ،المعدات والآلات ،الحق في الإيجار ،التجاري

 .الرخصو 

ن المشرع الجزائري حدد أ من ق.ت.ج 1فقرة  119ما يمكن أن نستخلصه من نص المادة  
دراج إ وزنه لا يجأومن ثم يفهم من هذا النص  ،العناصر التي يشملها الرهن على سبيل الحصر
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حكام والهدف ومن هذه الأ 1،التجاري ضمن العناصر التي يشملها الرهن الحيازي للمحل البضائع
ولا يجب على التاجر تجميدها  ،استغلال محله التجاري لمواصلةللتاجر الراهن  ةتاحه فرصإهو 

على ذلك لا يمكن للدائن المرتهن التمسك بحقه في التتبع  ةزياد ،لضمان حقوق الدائن المرتهن
 2.ةملكيال ها قاعده الحيازة في المنقول سندالبضائع حيث تشري علي

 :التجاري في عقد رهن المحل المرهونةعدم تحديد العناصر  ةحال -ب

إذا لم يعين الأطراف صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون  
والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية أي العناصر  ،شاملا إلا على العنوان والاسم التجاري

 3المعنوية فقط.

 

ذا كان الرهن يشمل برا فإن الشهادة الإضافية لهذه البراءة والصادرة بعد الرهن  ،اختراع ءةوا 
 4.تتبع مصيرها وتخضع مثلها للرهن

وما تجدر الإشارة إليه أيضا إذا كان الرهن الحياري الوارد على المحل التجاري يشمل كذلك  
لى ي لا يراد الرهن عأفيجب تعيين هذه الأخيرة ببيان مركزها على وجه الدقة في العقد  ،فروعه

 5الفروع إلا إذا حدد موقعها صراحة في اتفاق الطرفين.

 

 

 

                                           

 .323. انظر أيضا مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص223محرز أحمد، المرجع السابق، ص - 1
لعريني، وجلال وفاء محمدين، المرجع . انظر أيضا، محمد فريد ا232مصطفى كمال طه، المرجع نفسه، ص - 2

 .459السابق، ص
 ق.ت.ج. 119/3راجع في ذلك، نص المادة  - 3
 ق.ت.ج. 119/2راجع في ذلك نص المادة،  - 4
 ق.ت.ج. 119/4راجع في ذلك نص المادة،  - 5
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 الشكلية:الشروط  -ثانيا

ن حيث يتم دون نزع الحيازة م ،يتميز عقد رهن المحل التجاري عن رهن المنقولات العادية
 الخاص أوجب المشاريع في رهن المحل لطابعهولهذا نظر  المرتهن،المدين الراهن إلى الدائن 

 .التجاري إجراءات شكلية يجب اتباعها

كما اشترط شهره  ،حيث اشترط ضرورة التحرير عقد رهن المحل التجاري في شكل رسمي 
ازي على يأنه أصبح موضوع رهن ح ،قصد حماية الغير ليكون على علم بالوضعية الحقيقية للمحل

 .راهنالرغم من أنه في يد المدين ال

 :رسمي بير عقد رهن المحل التجاري في قالتحر  -1 

وعلى هذا  "،ي بعقد رسميز يثبت الرهن والحيا" :على أنه ق.ت.جمن  120تنص المادة 
ن لمرتهاالأساس يجب أن يكون عقد رهن المحل التجاري ثابتا بالكتابة الرسمية وذلك لتمكين الدائن 

ي للمحل التجاري ليس شرطا ز في الرهن الحيا والرسمية ،من الحصول على  حقه عند حلول أجله
فهو بمثابة ركن شكلي من  ،لإثبات الرهن فحس بل هي ركن من أركان انعقاد الرهن صحيحا

 .مطلقا ايترتب عن تخلفه بطلان العقد بطلان ،النظام العام

رسمية في القانون الد استثناء لقاعدة ر أن المشرع الجزائري أو  ،لكن ما تجدر ملاحظته 
لبنوك والمؤسسات افأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح  والقرض،الخاص بالنقد 

 1بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول. المالية

 :التجاري شهر عقد الرهن الحيازي للمحل -2 

إلى وجوب تحرير عقد رهن المحل التجاري في شكل  ةضافإاشترط المشاريع الجزائري 
التي تنص على أن شهر الرهن  ق.ت.ج 120وذلك حسب تنص المادة  ،رسمي ضرورة شهره

                                           

، ج.ر، 2003، أوت، 26بالنقد والقرض، المؤرخ في  الماعلق 03/11من القانون  123انظر في ذلك نص المادة  - 1
 ، معدل ومتمم.52ع
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ي يستغل يمسك بالمركز الوطني الذ ،تم بمجرد القيد في السجل العموميالتجاري ي ي للمحلز الحيا
 .المرهون في دائرته المحل التجاري

ته كل فرع من الإجراء بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع بدائر  نفس إتمامكما يجب  
 1.يز رهن الحيااللها فروع المحل التجاري التي شم

لا وقع تحت طائلة  ،يوما من تاريخ العقد التأسيسي 30ويشترط القيام بقيد الرهن خلال   وا 
ن كان المدين نفسه أن يتمسك بهذا الب ،البطلان  2.طلانويجوز لكل مصلحة وا 

لى اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية إ بالمشرعحماية لحقوق الغير أدى  ،فضلا عن ذلك 
نه يجب تطبيق إف ،فلاسو الإأ القضائية ةتصفيال ةذا كان صاحب المحل في حالإ ،وعلى ذلك

يازيا على ح المفلس رهنا ذا رتبإومن ثم  ق.ت.ج،من  1 الفقرة 622 ،225، 224حكام المواد أ
 الدائنين. ةفلاسه فلا يمكن تنفيذه في مواجهإ من التجاري بعد شهرمحله 

ذا شمل الرهن حقوق الملكية الصناعية براءات الاختراع  علامات المصنع أو الرسوم  وأوا 
على الغير إلا بعد استكمال إجراءات معينة خاصة لهذه  ةفلا يكون رهنها حج ،والنماذج الصناعية

لا كانت باطلة وأخيرا تتم عملية إشهار  3،الحقوق ثباتها كذلك كتابه وتسجيلها في دفتر خاصة وا  وا 
الرهن الحياري للمحل التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بالإشهار القانوني وذلك في الجريدة 

 4بذلك. ةالخاص اليوميةو أ الدوريةالرسمية للإعلانات القانونية وفي الجرائد الوطنية أو الجهوية 

 

 

 

 
                                           

 ق.ت.ج. 120انظر في ذلك نص المادة  - 1
 ، من ق.ت.ج.1فقرة  121انظر في ذلك نص المادة  - 2
 ق.ت.ج. 147انظر في ذلك نص المادة  - 3
 .257-256فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص ص   - 4
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 المطلب الثاني

 ثار عقد رهن المحل التجاريآ

انعقد صحيحا  والشكليةمتى استوفى عقد الرهن المحل التجاري شروطه الموضوعية منها  
دائن خرى خاصة بالأثار آو  (،ولالفرع الأ)الراهن  للمدين بالنسبةثار قانونية خاصة آورتبت عنه 

 .(ثالثالفرع ال)للغير  بالنسبةثارا آالمحل التجاري  عقد رهنكما يرتب  (،الفرع الثاني) المرتهن

 ولالفرع الأ 

 :الراهن للمدين بالنسبةثار عقد رهن المحل التجاري رهن حيازيا آ

أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وهذا  ايز حيا الا يترتب على رهن المحلة التجاري رهن 
وفي مقابل ذلك وضع المشاع ضمانات لحماية الدائن المرتهن وذلك  ق.ت.ج. 118طبقا للمادة 

الراهن على جميع  المدين ةبالتزام المدين الراهن بالمحافظة على الأموال المرهونة بمعنى محافظ
ذا أخل بهذا الالتزا 1.العناصر التي قد ورد عليها الرهن  ةم فرض عليه عقوبات جنائية في حالوا 

و تعطيل حقوق أنقاص إإلى تؤدي  ةأو إفسادها بأي طريق ،إقدامه على إتلافها أو إلى اختلاسها
بل على كل من  ،الراهن هذه القلوب العقوبات على المدين ولا يقتصر المشرع 2،الدائن المرتهن

موال الأ علىلى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له إللغش تهدف  ةيقوم بأي محاول
 3نقاصه.إو أبالدين  لمتعلقةا

يحق للمدين الراهن نقل المحل التجاري المرهون خاصة إذا اقتضت ذلك  ،إلى ذلك ةضافإ
تبعا لهذا فقد نص المشرع الجزائري على بعض الإجراءات التي يجب احترامها  .منفعة تجارته

وذلك نظرا لما قد يسببه نقل المحل التجاري من إنقاص قيمته الأمر الذي يؤثر على ضمان 
لزم المشرع الجزائري المدين الراهن بتبليغ كافة الدائنين المقيدين عن رغبته أوعلى ذلك  ،الدائنين

                                           

 .222مرجع السابق، صبوذراع بلقاسم، ال - 1
، المؤرخ 66/15ق.ع.ج رقم  376من ق.ت.ج، التي تحيلنا إلى نص المادة  1فقرة  167انظر في ذلك نص المادة  - 2

 معدل ومتمم. 1966فيفري سنة  08في 
 من ق.ت.ج. 2فقرة  167انظر في ذلك نص المادة  - 3
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وعن المركز  ،قبل البدء في عملية النقل ،يوما على الأقل 15التجاري في أجل  في نقل المحل
ويترتب على ذلك أن الديون المقيدة تصبح مستحقة الأداء بحكم  ،الجديد الذي يرد أن يقيمه فيه

إذا لم يقم ملك المحل التجاري أي المدين الراهن بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال هذه  ،القانون
 1.المدة

نقل  ةالراهن بعملي المدينيتعين على الدائن المرتهن الذي علم عن طريق  ،على ذلك علاوة 
يوما من تاريخ العلم ببيان المركز الجديد  30جل أن يقوم خلال ألى مركز جديد إالمحل التجاري 

لا 2،هامش القيد للمحل التجاري وذلك في ترتب عن ذلك إسقاط حق امتياز الدائن المقيد ولاسيما  وا 
إذا تسبب بتقصيره إلحاق ضرر بالغير لوقوعه في غلط بسبب عدم علمه بالحالة الحقيقية للمحل 

 3التجاري التي أصبحت مثقلة بالرهن.

كذلك الأمر بالنسبة للحق في الإيجار، لما كان يدخل ضمن العناصر التي يشملها الرهن 
لمحل دين الراهن يلتزم بالمحافظة على هذا الحق، وذلك بسداد أجرة المكان الذي يشغله افإن الم

تي التجاري في مواعدها، حتى لا يتعرض لفسخ عقد الإيجار المحل التجاري، وذلك في الأحوال ال
 .لا يكون فيها مالك للعقار

معينة الغرض منها لهذا أخضع المشرع الجزائري فسخ عقد إيجار المحل التجاري لإجراءات 
حيث أوجب على المؤجر مالك العقار عند رفع  ،حماية حقوق الدائنين الملتهبين حسب الأصول

ولا يجوز  ،المقيدين في محلهم المختار المرتهنينفسخ عقد الإيجار ضرورة إعلام الدائنين  ىدعو 
الفسخ بطريق وهذا إذا كان  4.أن يصدر الحكم بالفسخ إلا بعد مضي شهر من تاريخ التبليغ

أما إذا كان الفسق بالتراضي بين المؤجر أي مالك العقار وصاحب المحل التجاري أي  ،قضائي
لا إولا يصبح الفسخ نهائيا  ،المقيدين المرتهنينبلاغ الدائنين إفإنه يتعين على المؤجر  ،المستأجر

ولهذا  .تار لكل منهمبعد مضيء شهر من تاريخ التبليغ الحاصل للدائنين المقيدين في المحل المخ

                                           

 ق.ت.ج. 1فقرة  123انظر في ذلك نص المادة  - 1
 ق.ت.ج. 2فقرة  123انظر في ذلك نص المادة  - 2
 ق.ت.ج. 3فقرة  123انظر في ذلك نص المادة  - 3
 ق.ت.ج. 1فقرة  124انظر في ذلك نص المادة  - 4
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قانونا فلا يمكنه الاحتجاج  المحددة المهلةفي  المرتهنينقفل صاحب العقار تبليغ الدائنين أذا إ
ن يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد أ المدةمقيد خلال هذه  ئنكما يجوز لكل دا ،همءزاإبالفسخ 

 1.ق.ت.ج 127 المادةفي  المقررةجراءات العالمي وذلك حسب الإ

 الفرع الثاني

 :لدائن المرتهن بالنسبةثار عقد رهن المحل التجاري آ

 على غيره من بالأولويةللدائن المرتهن الحق في التنفيذ على المحل التجاري المرهون  
ر في خآذا انتقل هذا المحل بين يدي شخص إه الحق في تتبع المحل التجاري كما ل ،ولاأالدائنين 

 (.ثانيا) خرىأ ةمر  رهنه وأالتصرف فيه ببيعه  ةحال

 بالأولوية: أولا: حق الدائن المرتهن

وأن  المرهونإذا حل أجل الدين ولم يستوف الدائن الملتهم حقه فله أن ينفذ على المحل 
أو الدائنين ذوي الامتياز  ،يستوفي كل المبالغ التي يتضمنها الرهن بالأولوية على غيره من الدائنين

مرتهن الحق في اللجوء إلى المحكمة ال الدائنولهذا منح المشرع الجزائري  2،التاليين له في المرتبة
وذلك لاستصدار حكم بيع المال المرهون بالمزاد  ،التي يقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري

بمطالبته بالوفاء  ،من الغير والحائزالراهن  ينيوما من تاريخ إنذار المد 30 العناني بعد مضي
 3بالمبالغ المالية المستحقة.

أنه إذا كان للدائن المرتهن الحق في الحصول على  ديونه بالأولوية  ،مما تجدر الإشارة إليه
فإن امتياز البائع المحل التجاري  ،اللاحقين له في المرتبة المرتهنينعلى الدائنين العاديين والدائنين 

                                           

من نفس القانون وذلك فيما يخص  127التي تحيلنا إلى المادة  ق.ت.ج 2من الفقرة  124انظر في ذلك نص المادة  - 1
 الإجراءات الواجب اتباعها في حالة التنفيذ على المحل التجاري.

. انظر أيضا، المعتصم بالله الغرياني، القانون التجاري الجزائري، 331، 330هاني دويدار، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .255، ص2006دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

 ق.ت.ج. 126انظر في ذلك نص المادة،  - 3
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كون امتياز بائع المحل  المرتهنيتقدم على الدائنين  ،يخ عقد البيعيوما من تار  30المقيد خلال 
 1ثاره من تاريخ عقد البيع.آالتجاري ينتج 

وتكون  ،فضلا عن ذلك في حاله تعدد الدائنين المرتهنين يحدد ترتيبهم حسب تاريخ قيدهم
غير أنه تجدر الملاحظة في هذا  2،واحدة متساوية ةللدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد رتب

يكون له حق الأولوية والتقدم  ،الصدد أنه إذا كان صاحب الامتياز هو الدولة أو الخزينة العامة
 على كل الدائنين الآخرين المقيدين.

 حق التتبع :ثانيا

لكن في مقابل ذلك يجوز  3،يجوز للدائن المرتهن طلب بيع المحل التجاري أينما وجد
 .للمشتري الذي انتقل إليه المحل القيام بتطهره من كافة الديون التي تثقله

 :مضمون حق التتبع /1 

بمعنى  4.ي يد قد انتقل إليهاأه حقا أن يتبع المحل التجاري في امتياز الدائن الملتهم يمنح ل 
أو في  ،الراهن الرهن في مواجهة المدينناجمة عن أنه يحق للدائن المرتهن أن يتمسك بحقوقه ال

ولهذا يحق للدائن  .لك الجديد في حال التصرف في المحل عن طريق التنازل عنه مثلاامواجهة الم
المرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المشتري بصفته عائدا للمحل ولا يجوز للمشتري 
 التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لأنها لا تنطبق على المحل باعتباره منقولا معنويا.

 جراء التطهيرإ /2

 .يديد كل الديون التي تثقل المحل التجار يجوز للمشتري القيام بإجراء التطهير وذلك بتس

                                           

 .232. انظر أيضا هاني دويدار، مرجع نفسه، ص264فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  - 1
 ق.ت.ج. 122انظر في ذلك نص المادة  - 2
 ، ق.ت.ج.1فقرة  132انظر في ذلك نص المادة  - 3
الواردة على المحل التجاري، البيع، الرهن، التأجير، دار الفكر الجامعي، محمد أنور حمادة، التصرفات القانونية  - 4

 .75، ص2001الإسكندرية، 



 العمليات الواردة على المحل التجاري الغير الناقلة للملكيةالفصل الثاني                           

73 

 

يوما  30في مقابل ذلك عليه أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل قيدهم قبل الملاحقة خلال  
سم ولقب البائع وموطنه اويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المحددة قانونا ك 1.من الإنذار بالدفع

 2والقيمة المقدرة للمحل التجاري.

ويعرض رفع  العلني،كما يجوز أيضا للدائن المرتهن أن يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد 
غير أن هذه الزيادة لا  .الثمن المقدم من المشتري بمقدار العشر ليصبح الثمن الأساسي الجديد

إذ لا تشمل إلا العناصر المعنوية للمحل التجاري ويتم عرض شراء  3،تمس المعدات والبضائع
 15 ةيبلغ إلى المشتري والمدين الراهن في مهل الدائن،التجاري في شكل طلب يحمل توقيع  المحل

يوما من التبليغات مع التكليف بالحضور أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها المحل 
 4.التجارية التي تشرع في مزايدة المحل والمعدات والبضائع

حاجيا بحكم القانون على المحل التجاري إذا  العلنياد يصبح المشتري من تاريخ التبليغ بالمز  
 5.تبعا لهذا لا يتمتع إلا بحق القيام بأعمال الإدارة ،كان بحيازته

م لويعد الدائن المرتهن الذي قدم عرضا لشراء المحل التجاري مستفيدا من المزايدة إذا  
 ةاز ويلتزم بصفته الراسي عليه المزاد بدفع للمشتري الذي انتزعت منه الحي ،يتدخل شخص آخر

 كافة النفقات والمصاريف التي تحملها هذه الأخيرة.

ذا رسى المزاد على المشتري فيحق له الرجوع على البائع لمطالبته بسداد ما يفوق إما أ 
 6.ثمن المذكور في سندهال

 بيع المحل التجاري ةالقانون في حال التطهير يكون بحكمن ألى إ الإشارةخيرا لابد أو  
 .قضائيا

                                           

 من ق.ت.ج. 2، فقرة 132انظر في ذلك نص المادة  - 1
 ، ق.ت.ج.2، فقرة 132راجع هذه البيانات اللازمة، والتي يجب أن يتضمنها الإنذار، في نص المادة  - 2
 ، ق.ت.ج.1فقرة  133ادة راجع في ذلك نص الم - 3
 من ق.ت.ج. 2فقرة  133راجع في ذلك نص المادة  - 4
 ق.ت.ج. 134انظر في ذلك نص المادة  - 5
 ق.ت.ج. 139انظر في ذلك نص المادة  - 6
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 الفرع الثالث

 للغير بالنسبة المحل التجاريثار عقد رهن آ

 ،يلتجار أورد المشرع الجزائري حماية للدائنين العاديين الذين قد يتأثرون نتيجة رهن المحل ا
وذلك متى توفرت بعض  ،أولاحيث منح لهم حق الحصول على حقوقهم قبل مواعيد استحقاقها 

 .ثانياالشروط 

 حق الدائنين العاديين في الحصول على حقوقهم قبل ميعاد استحقاقها :ولاأ 

لدائن المرتهن حق الاستفتاء دينه بالأولوية على هؤلاء الدائنين مهما كان لمما لا شك أن  
غير أن المشاع الجزائري حماية منه للدائنين العاديين الذين تتعلق ديونهم باستغلال  .مصدر دينهم

 123جاء بحكم خاص في هذا المجال ونص في المادة  1،المحل والتي كانت سابقة لعملية الرهن
ي يمكن أن يجعل الديون السابقة والتي يكون ز قيد الرهن الحيا" :على أن ق.ت.ج 5فقرة 

 ".الأجل ةل المحالة التجاري حالموضوعها استغلا 

متى  ،بمعنى أنه يحق للدائنين العاديين أن يطلبوا سدادا لديونهم قبل الاستحقاقات المحددة 
 2ا.جراءات المحددة قانونغير أنه يتوجب عليه مع احترام الإ ،كان قيد الرهن يسبب لهم ضررا

 القاعدة:الشروط الواجب توافرها لتطبيق  :ثانيا 

 3لثبوت حق الدائنين العاديين في طلب الحكم بسداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقهاط يشتر 
 :توفر الشروط التالية

ذه هن الدائن العادي يكون في أقبل قيد الرهن وذلك  أنش العادي قدن يكون الدين أ .1
محل ن رهن الإولهذا ف ،المحل التجاري كجزء من الضمان العام لمدينه ةقد اعتمد على قيم الحالة

 .هذا الضمان اضعافإعد يالتجاري 

                                           

 .256المعتصم بالله الغرياني، المرجع السابق، ص - 1
 ، الفقرة الأخيرة من نفس القانون.123، ق.ت.ج، التي تحيلنا إلى نص المادة 8، فقرة 125انظر المادة  - 2
 .165شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص - 3
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 .ن يكون الدين من الديون المتعلقة بالاستغلال التجاريأ  .2
 1.ن يترتب على رهن المحل التجاري ضرر يلحق الدائن العاديأ  .3
لى القضاء الذين يفصل في طلبه سقوط إمر ن يقوم الدائن العادي برفع الأأ  .4

خلال  الدعوىالبث في هذه  المحكمةويجب على  ،التقديرية في ذلك السلطةوللقاضي  ،جلالأ
الرغم من  جميع طرق بوقابل لتنفيذ  ،فيه للمعارضةول جلسة بموجب حكم غير قابل أشهرين من 

 30نه يمكن رفع الاستئناف خلال إف 125 المادةمن  التاسعة الفقرةنه هو حسب أغير  2.الطعن
 ي.عنيوما من تبليغه الى الطرف الم

                                           

. أنظر أيضا محمد فريد العريني وجلال وفاء محمدين، المرجع السابق، 336هاني دويدر، المرجع السابق، ص - 1
 .76، أيضا محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص466ص
 من ق.ت.ج. 8الفقرة ، 125انظر في ذلك نص المادة  - 2
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 التجاريعلى المحل  الواردة القانونيةهم التصرفات أن من أبحثنا نستخلص  ةفي خاتم
والتي تكون محلا للتداول  ة،خاص ةحكام قانونيأالتي نظمها المشرع الجزائري بموجب 

 ةوتقديمه كحصه في شرك ،رهنه ،بيع المحل التجاري ةعملي :والتصرف فيما بين التجار نجد
 .يجار تسييرهإاستغلال ملكيته من خلال  وأ

عليه إذ ترد  ة،فهو موضوع عمليات قانوني ة،مالي طبيعةباعتبار المحل التجاري من  
 .المحل التجاري لملكي ةخرى غير ناقلأو  ،المحل التجاري ةلملكي ةعمليات ناقل

هم التصرفات أتجاري وتقديمه كحصه في شريكه من تعتبر عمليه بيع المحل ال 
حل التجاري لتتحول من الم ةمحل التجاري يترتب عنها نقل ملكيالتي ترد على ال القانونية

خضع بعض أن إوالمشرع  .تداول فيما بين التجار ةداألى إاستغلال في يد التاجر  ةداأ
 المترتبةثار دني وذلك من حيث الانعقاد وفي الآفي القانون الم العامةلى القواعد إحكامها أ

العقد حيث  ةفي القانون التجاري تتعلق بشكلي ةخاص ةحكام قانونيأفرد له أنه ألا إ ،عنه
على ذلك قيدها في السجل التجاري  ةواشترط زياد ،فراغها في شكل رسميإاشترت المشرع 

وكذلك القيام بما  ة.المحل التجاري من تصرفات قانوني علام الغير بما ورد علىا  و  لإشهارها
وبذلك يكون المشرع قد منح  .لها المكونةالعناصر  ةجراءات لنقل ملكيإوجبه القانون من أ

و أفيما بين المتعاقدين  ،عنها سواء المترتبةثار الآ لخطورةنظرا  ةكبير  ةهميأالتصرفات لهذه 
 .اللازمةالشكليات  ةللغير وذلك في حاله عدم مراعا بالنسبة

المحل التجاري والتي ترد على استغلاله  ةلملكي الناقلةما فيما يخص العمليات الغير أ 
 .تسييره وكذلك رهنه رهنا حيازيا تأجير :نجد

التي ظهرت حديثا  التجاريةهم العقود أتسيير المحل التجاري من  تأجيريعتبر عقد  
 المحل التجاري ةانفصال ملكي ونتيجة ،الاقتصادية ةلمعاملات التجار وتطور الحيا نتيجة

 ةدار إالمسير  المستأجرويتولى  ،للغير بتأجيرهلك محله التجاري اقل المذ ينإ ،عن استغلاله
 .وتحت مسؤوليته ،باسمه ولحسابه الشخصي التجاريةعمال الأ
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حرس المشرع الجزائري  ،خرىأ جهةته من ور وخط جهةهذا العقد من  لأهميةنظرا  
 بالإيجارات المتعلقة العامةلى جانب القواعد إوالتفصيل فهو يخضع  الدقةبتنظيمه بشيء من 

 طبيعةدها القانون التجاري باعتبار العقد يرد على منقول معنوي ذو فر أ ةلى قواعد خاصإ
مشرع واستكمال ال وجبأيجار التسيير بنظام قانوني خاص إولهذا يتميز عقد  ة.خاص

تسيير المحل  تأجيروكذلك شهر عقد  الرسميةذا اشترط إالعقد  ةتتعلق بصح ةشكليات معين
الاستقرار على  لإرساءوذلك  .و البطلانأ ةحيث يترتب عن تخلفها جزاءات مالي ،التجاري

 بالنسبةو أسواء فيما بين المتعاقدين  ألمنازعات التي قد تطر وتجنبا ل التجاريةالمعاملات 
 .للغير

باعتبارها ضمانا  ةهميه بالغأرهن المحل التجاري ذات  ةفضلا عن ذلك تعتبر عملي 
 ،الراهن للمدين بالنسبةللدائن المرتهن وائتمان  بالنسبةفهو ضمان  ،في نفس الوقت وائتمانا

وذلك من خلال حصول التاجر على الائتمان الضروري لضمان محله التجاري عن طريق 
 ةوهو ما جعل عملي .فيتم رهنه رهنا حيازيا منقولة طبيعةوكون المحل التجاري من  ،رهنه

ة حكام قانونيأنظمها المشرع الجزائري بموجب  ة،خاص طبيعة تذا التجاري رهن المحل
ن المحل أ بإقرارهفي رهن المنقولات وهذا  العامةتقرره القواعد  خروجا عن ما ةخاص مشتركة

وكذلك نظمها بموجب  ،ليستغلها ويستثمرها الراهن المدين حيازةالتجاري بعناصره يبقى في 
الرهن اجراءات  ةعملي ةلهذا اوجب المشارع لصح ،بعقد البيع التجاري ةمشترك ةحكام قانونيأ

الرهن الحيازي  ةذ يشترط في عمليإ .في الرهن الرسمي المتبعةدقيقه تشبه الاجراءات  ةشكلي
العمومي الذي يستغل  السجلعلان هذا العقد وذلك بقيده في إوكذا  الرسميةللمحل التجاري 

وفي كل مركز يقع في دائرته فرع من فروع المحل التجاري  ،في نطاق دائرته المحل التجاري
 ن.البطلا ة وقع الرهن تحت طائللاا  كان يشملها عقد الرهن الحيازي و  اذ

لكونه  ةكبير  ةهميأ المنقولةقد منح للمحل التجاري رغم طبيعته  المشادةن أيمكن القول  
 سماله الخاصأذ يمكن اعتباره بمثابه ر إ .للتاجر المالية الذمةفي تكوين  ةهام ةيحتل مكان
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والذي يضم في تكوينه  العقاريةموال الأ ةحيانا قيمأتفوق  ةمعتبر  ةمالي ةلما يمثله من قيم
خير وحده ذاتيه مستقله عن في الأنها تشكل ألا إ ،والمعنوية الماديةمن العناصر  ةمجموع

ومن  ،والمعنوية المنقولة الطبيعةموال ذات ليصبح بذلك المحل التجاري من الأ هذه العناصر
 ة.ثم فهي محل تعامل ومبادل
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 :الملخص

لممارسة نشاطه  يشمل المحلّ التجاري مجموعة من العناصر الّتي يستخدمها التّاجر
التّجاري، ويمكن أن يخضع للعديد من العمليات التجارية، منها النّاقلة للملكية )البيع، تقديم 

 كحصة في شركة(، ومنها لمجرّد الاستغلال )الرّهن والإيجار(.

يُعدّ البيع من أهمّ العمليات النّاقلة لملكية المحلّ التجاري بما فيه من عناصر مادية 
 ا يمكن تقديم المحلّ التجاريّ كحصّة في شركة قائمة أو جديدة.ومعنويّة، كم

أمّا العمليات غير النّاقلة لملكية المحلّ التّجاري تتمثّل أساسًا في الرّهن وهو استخدام 
المحلّ التجاري كضمان للحصول على قرض. إضافةً إلى الإيجار الّذي يمنح المستأجِر حقّ 

 حدّدة مقابل إيجار معيّن.استخدام المحلّ التجاري لفترة م

ويجدر الذّكر أنّ كلّ هذه العمليّات تتطلّب اتبّاع إجراءات قانونيّة لضمان حقوق جميع 
 الأطراف.
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